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 
  

  مستقبل التكتلات الاقتصادية
  العربية في ظل العولمة الاقتصادية

  
  مقدمة : أولاً 

  
حققت بعض الدول العربية ، و خصوصاً المملكة وبقية دول مجلس التعاون الأخرى              1-1

ل الثلاثة عقود الماضية في رفع مستوى المعيـشة ، وإنجـاز            ، تقدماً اقتصادياً كبيراً خلا    
.  ، وذلك مقارنة بوضعها الاقتصادي قبل هـذه الفتـرة            الإنتاجيةتطور جيد في القطاعات     

ومع هذا التقدم الاقتصادي الطيب ، إلا أن الدول العربية كلها لا تزال دولاً نامية ، وتواجه                 
يرة تعيق نجاحها في تحقيق تنمية مستدامة ، ورفع          كب اجتماعيةتحديات ومشكلات تنموية و     

  . مستوى معيشة غالبية مواطنيها 
  

ومن أهم المشكلات التي تعاني منها بعض الدول العربية هي الركود الاقتـصادي،               1-2
والكساد الاقتصادي في بعضها ، و النسبة العالية للبطالة ، والنمو الـسكاني الـذي يفـوق         

 القطاعات الإنتاجية ومعدل نمو فرص التوظيف ، وبوجه عام يفوق           معدل النمو الحقيقي في   
  .  مستوى المعيشة بارتفاعالنمو الحقيقي في الدخل بدرجة لا يسمح 

  

 المذكورة أعلاه ، فإن الكثير من الدول العربية         الاقتصاديةو بالإضافة إلى المشاكل       1-3
دم القدرة على التصدير ، ومـن       تعاني أيضاً من ضعف قاعدتها الإنتاجية الصناعية ومن ع        

 تكاليف الإنتاج و ضعف القدرة التنافسية    ارتفاعصغر حجم سوقها الداخلية ، مما يؤدي إلى         
المهم هو أن مثل هذه المشاكل الاقتصادية و إنخفاض الدخل وإرتفـاع معـدل البطالـة                . 

  . تصغر من حجم السوق المتاحة لصادرات البلدان العربية إلى بعضها البعض
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 هـو   - لفترة طويلـة   –ولعل من أهم المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية            4 -1
عدم الإستقرار السياسي و الإجتماعي الذي أنهك قوى بعض الدول العربية ، الغنيـه فـي                
مواردها الاقتصادية، أهدر إمكاناتها الإقتصادية، وعقد جهودها للإستفادة من هذه الثروات           

ويمكن القول أن عدم النجـاح فـي حـل هـذه المـشاكل              . لفة الذكر   ، وحل المشاكل سا   
الإقتصادية وعدم تطور التكتلات الاقتصادية العربية يساهم بدوره في تغذية عدم الاستقرار            

  .، مما يوجد حلقة مفرغة بين عدم الاستقرار وعدم النجاح في جهود التنمية 
   
الأنفة الذكر وضعها فـي إطـار       ومما يتطلبه النجاح في مواجهة التحديات         5  -1

تحديات العولمة الاقتصادية ، وفتح الأسواق ، و العضوية في منظمة التجـارة العالميـة ،                
فهذه التحديات الخارجية يلزم إضـافتها      . وفي إطار تحديات التكتلات الاقتصادية الأجنبية       

  ومـن أهـم هـذه        .إلى المتطلبات الداخلية الكبيرة للنجاح في تحقيق التنميـة المـستدامة          
المتطلبات الداخلية هي تطوير وتنويع الطاقة الإنتاجية و زيادة الكفاءة الإقتصادية والزيادة            
المستمرة في مستوى الإنتاجية ، والنجاح في التصدير ، و القـدرة علـى المنافـسة فـي                  

لة، الأسواق الخارجية والداخلية، وتطوير الهياكل الاقتصادية ومنظومة القوانين ذات الـص          
  . بالإضافة طبعاً إلى تطوير هياكل التعاون الاقتصادي العربي

  

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظـل              6  -1
الـــــعـــــــولمـــــة الاقـــــتـــــصادية، و عــضوية      

ارة و الإستثمارات   ودورها في تخفيض القيود على التج     ) ع  .ت.م( منظمة التجارة العالمية    
  .العربية البينية ، وفي تنمية الصادرات السعودية 

   

ونود التنويه بأن ما ورد في الورقة من أراء نظرية ومقترحات عملية تعبر عـن خلفيـة                 
 المملكة الاقتصادية خلال الحقبـة الماضـية ،         لإنجازاتالكاتب كاقتصادي وعن استقرائه     

وقد .ستقبلية ، ومتطلبات مواجهة هذه التحديات بنجاح        ولما تواجهه من تحديات اقتصادية م     
حاول أن يعكس النقاط المشتركة المعبرة عن التوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص            
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 أن ما ورد فـي الورقـة قـد لا يعبـر             إلافي إطار الخطوط العريضة للخطط الخمسية ،        
   .  وتوجهات مختلف قطاعات القطاع الخاصأراءبالضرورة عن 

  
كما أن الورقة لا تعتبر دراسة بل ورقة عمل تهدف إلى تشجيع النقـاش والحـوار حـول                

  الآراء المطروحة و التوصيات المقدمة
  

وستقوم الورقة في القسم الثاني بمناقشة إطار التحديات الخارجيـة متمـثلاً فـي العولمـة                
. قتـصادية العالميـة     ، وكذلك التكتلات الا   ) ع  . ت  . م  ( الاقتصادية ، وعضوية منظمة     

وتناقش كذلك فيما بعد، ولكن بشكل مختصر ، تفاعل هذه التحديات الخارجية مع التحديات              
الداخلية التي ستحتاج المملكة إلى مواجهتها في جهودها لتحقيق تنمية مستدامة في غضون             

  . العشرين سنة القادمة 
حالت دون تطور التكامل الاقتصادي     وفي القسم الثالث تتناول الورقة العوائق المحتملة التي         

  . العربي والتجارة العربية البينية في السابق أملاً في الاستفادة من هذه التجربة
  

وفي القسم الرابع تناقش الورقة بإيجاز نـــمط وهيكل التجارة العربية الخارجية والبينية            
ختصار إلى التوجهات   وفي القسم الخامس تتعرض بإ    . و واقع التكتلات الاقتصادية العربية    

وفـي القـسم    ) . م  2020 ( 1440بعيدة المدى للتنمية الإقتصادية في المملكة حتى عـام          
السادس ، وبناء على ما تم مناقشته في الأقسام السابقة ، تحاول الورقة تقديم رؤية مستقبلية                

ها للدفع  ، وإمكانية إستخدام  ) م  2020( هـ  1440للتكتلات الإقتصادية العربية خلال فترة      
إلى الأمام بالإندماج الاقتصادي العربي ، وبناء قاعدة إقتـصادية وتجاريـة قويـة تـربط        
المصالح العربية المشتركة كأساس موضوعي لتقوية التضامن العربي في مختلف المجالات           
العربية الأخرى ، وتوفير الإستقرار السياسي والإجتماعي كمناخ لا غنـى عنـه لتحقيـق               

  .  الاقتصاديةأهداف التنمية
  

وتركز الورقة بوجه خاص على دور التكتلات الاقتصادية العربية في تنميـة صـادرات              
المملكة ، وتمكينها كعضو فاعل في الاندماج الاقتصادي العربـي مـن تحقيـق أهـدافها                
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وأخيراً تقوم الورقة في القسم الـسابع والأخيـر بتقـديم بعـض الإسـتنتاجات               . التنموية
  .والتوصيات 

  

 بما فـي ذلـك آثـار        –يما يلي مناقشة مختصرة للأثار الإقتصادية للعولمة الاقتصادية         وف
  .، والتكتلات الاقتصادية الدولية) ع . ت . م ( العضوية في منظمة الـــ 
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  التحديات الاقتصادية للعولمة الاقتصادية وفتح الأسواق: ثانياً 
  

 الضوء على معنى العولمة من خـلال ذكـر أهـم سـماتها              نحتاج في البداية إلقاء بعض    
  .الاقتصادية ، ثم أهم آثارها الاقتصادية، خصوصاً على البلدان النامية 

  

نـدماج الاقتـصادات    إ، بمعنـى    " عولمة الاقتصاد العالمي  " يمكن القول أن مسيرة      2-1
أت منـذ عقـدي     العالمية ضمن نطاق النظام الاقتصادي الرأسمالي ليست جديدة ، فقد بـد           

الستينيات و السبعينيات ميلادية على أثر النمو الكبيـر فـي إقتـصادات أوربـا الغربيـة                 
والولايات المتحدة و اليابان بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، وفي إقتـصادات شـرق و                

 . جنوب شرق آسيا نتيجة للأثار الاقتصادية الهامة لحربي كوريا و فيتنام 
 

كما يفهم اليوم يعبر عن تغير نوعي في عمليـة          " العولمة الاقتصادية   " عبير   إلا أن ت   2 -2
ندماجات عميقة للإقتصادات العالمية ، وخصوصاً بين الاقتصادات المتطورة، وعن تأثير           إ

قيام منظمة التجارة العالمية في تنظيم التجارة العالمية و الإشراف علـى فـتح الأسـواق،                
كما يعبر تعبير العولمة الاقتصادية عن تـأثير        . تصادية الدولية   وكذلك تأثير التكتلات الاق   

ثورة الاتصالات والمعلومات، والثورة المتسارعة في التقنية، و عن تأثير التطور الهائـل             
  .في سوق رأس المال العالمي على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي 

  

قتصادية في شـكلها الحـالي      وعلى هذه الخلفية ، يمكن تلخيص أهم سمات العولمة الا         2-3
 : فيما يلي 

 

o              لحقت الغالبية الساحقة من الأقتصادات النامية بالدول المتطورة في تبنيهـا لنظـام
السوق و قوانينه ومتطلبات التنافسية الدولية ، وخصوصاً بعد إنهيار النظام الإشتراكي في             

تي كانت تأخذ بنظام التخطيط     دول أوربا الشرقية وتخلي هذه الدول وغالبية الدول النامية ال         
المركزي، عن هذا النظام و تبنيها نظام السوق وتخصيص مؤسسات وشـركات القطـاع              

 . العام
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o               ًوبالإضافة إلى تبني نظام السوق ، فقد إندمجت الإقتصادات العالميـة ، خـصوصا
ها تتأثر إقتـصادياً    الصناعية، إندماجاً عميقاً أوجد إعتماداً كبيراًً متبادلاً فيما بينها ، مما جعل           

 –سلباً وإيجاباً بشكل سريع بعضها ببعض ، وذلك من ناحية سرعة إنتقال تغير الأسـعار                
 أو  –سواء أسعار السلع والخدمات أو أسعار الأسهم والسندات و أسعار الصرف الأجنبـي              

 ـ           –تغير التوقعات    ة  وذلك في حالات الإنتعاش والتشغيل الكامل أو في حالة الركود والبطال
ومن المفيد ذكره أن الإندماج المتبادل أقوى       . والأزمات الإقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل      

 . فيما بين الدول الصناعية
 

ندماجها في إقتصادات الدول الصناعية فقوي      إ أما بالنسبة للبلدان النامية ، فإعتمادها على و       
ذا الـضعف علـى إنـدماج       وينطبق مثل ه  . ، بينما الإندماج الاقتصادي فيما بينها ضعيف      

  .الإقتصادات العربية فيما بينها
وقد أدى الإندماج الإقتصادي العالمي إلى تنافس مختلف البلـدان علـى تبنـي سياسـات                
إقتصادية لفتح أسواقها رغبة في جذب الإستثمار الأجنبي ، وتطبيقـاً لأتفاقيـات منظمـة               

  .ا التجارة العالمية التي تهدف إلى فتح الأسواق وإندماجه
  

والعامل الأخر القوي للإندماج هو تأثير التكتلات التجارية و الإقتصادية الإقليميـة والتـي              
 بين الدول الأعضاء فيها، أكثر ممـا تتطلبـه          والاندماجتؤدي إلى مزيد من فتح الأسواق       

  ) . ع . ت . م ( التزاماتها نحو 
  

ربط الإقتصاد العالمي وتيسير    هذا بالإضافة إلى تأثيرات ثورة الإتصالات والمعلومات في         
  .الإتصال السريع بين مختلف البلدان

  

أما السمة المهمة الأخرى للعولمة فهي التطور الهائل في سوق رأس المال العالمية ، حيث               
تفوق الأموال قصيرة الأجل المتداولة فيها سنوياً ، أضعاف قيمة التجارة سـنوياً، وحيـث               

رية، حسب تغير أسعار الأسهم و أسـعار الـصرف و           تنتقل مثل هذه الأموال بسرعة وح     
 . الفائدة
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ويمكن القول أن الهدف الأساسي لتحرك الأموال قصيرة الأجل من بلد لأخر أصبح غيـر               
معني بزيادة الإنتاج بقدر ما هو زيادة الربح من المتاجرة والمضاربة على أسعار الفائدة و               

ات والصناديق المعنية أساساً بالمضاربة     وكبر حجم هذه المؤسس   . أسعار الصرف الأجنبي    
يؤدي إلى التذبذب الكبير في هذه الأسعار وعامل مهم من عوامل عدم الاستقرار في سوق               

  .  رأس المال العالمية
o                 والحقيقة أن النشاطات الهائلة لأسواق رأس المال هـذه ، والتـي لا تخـضع لأي

 على إقتصادات مختلف البلدان ، وعلى       سلطات نقدية مركزية كما ذكرنا، لها تأثيرات بالغة       
فمن أهم هذه التأثيرات السلبية     . أضعاف فعالية السياسات النقدية للبلدان النامية بوجه خاص       

بإختصار إحتمـال حـدوث      تأثيرها على أسعار الصرف والمضاربة في مختلف العملات،       
 بلـدان   تاد ا لاقتص 1998-1997ماحصل خلال فترة     أزمة اقتصادية من هذه الآثار مثل     

الأرجنتين وجارتها اليورجـواي  ،   ) 2002( جنوب شرق آسيا وقبل ذلك المكسيك والآن      
وخارجهـا مثـل    –وإنتشار تأثيرات تلك الأزمة الإقتصادية إلى بلدان أخرى داخل المنطقة           

 . روسيا والبرازيل، وعدم مقدرة البلد لوحدها السيطرة على آثار هذه الأزمة 
 

تاجات من النقاش السابق حول تحـديات العولمـة الاقتـصادية           ولعل أهم الإستن   2-3
 :وفتح الأسواق ما يلي ) ع . ت . م ( وعضوية 

  

o                 ، التحدي الأول هو مدى المقدرة على التعامل مـع أنكـشاف الاقتـصاد الـوطني
 .وأخطار المضاربة في سوق رأس المال العالمية، وتهديد إستقرار النظام النقدي الوطني 

 

o  دي الثاني من الإندماج أكثر في العولمة الاقتصادية فهو إحتمـال تقلـيص             أما التح
وتقييد فعالية السياسات المالية والنقدية للبلد ، وبالتالي تقييد مقدرتها على تحقيـق أهـدافها               

 . التنموية

  
فمع أن زيادة جذب الإستثمار الأجنبي المباشر و المنسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية هو              

كما أن التزامات الـــ    . هم جداً، إلا أن ذلك يتطلب مما يتطلب تخفيض الضرائب           أمر م 
تتطلب تخفيض الرسوم الجمركية والتي تؤدي ، مع تخفيض الـضرائب،           ) ع  . ت  . م  ( 

  .إلى تخفيض إيرادات الميزانية العامة منها 
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 ـ         . هذا من ناحية     ع أو وضـع    ومن ناحية أخرى ، فإن التزامات المنظمة تتطلب أيضاً من
وتخفيض الإعانات الحكومية للإنتاج قد يـضعف       . ضوابط على بعض الإعانات الإنتاجية      

  .قدرة الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية
  

ع . ت  . م  (  قد تعيق دور الدولة، في إطار العولمة الاقتصادية وعضوية           الأموركل هذه   
اسات تنموية فعالة، وتضعها أمام تحديات كبيرة تضاف إلـى التحـديات            ، في إتباع سي   ) 

ولكن كما سنذكر لاحقاً في القسم الخامس ، فإن دور الدولة في دعـم الإنتـاج                . الداخلية  
، ولكن ما يقيده أكثر هو ضعف القدرة المالية على ) م ـ ت ـ ع   ( والإستهلاك لا تمنعه 

  . الدعم
  
o     الة العوائق الجمركية على السلع وفتح أسواق الخـدمات         وأخيراً فإن تخفيض أو إز

يضع تحديات كبيرة أمام نجاح قطاعات كثيرة من الإنتاج المحلـي خـصوصاً المنـشآت               
المتوسطة والصغيرة في مواجهة منافسة الـواردات والمنافـسة فـي الأسـواق العالميـة               

 .لصادرات البلد

  
  العضوية في منظمة التجارة العالمية .5 -2

  
  

ما لاشك فيه أن قيام منظمة التجارة العالمية قد أعطى دفعة قويـة لتحريـر               م 
 .الأسواق وتشجيع التجارة العالمية

 
 كانت تشجع التجارة العالمية وفتح الأسواق منذ إنشائها في عـام            –ومع أن منظمة الجات     

ي  ، إلا أن صلاحياتها كانت مقصورة على تجارة السلع ومحدودة في نواحي عدة ف              1947
إلا أن صلاحياتها قد توسعت بإضـافة تجـارة الخـدمات و            . مجال تنظيم التجارة العالمية   

  .حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة إلى صلاحياتها
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ــدماج      ــاد الإن ــع إزدي ــه م ــع أن ــيكون   ومتوق ــالمي ، س ــصادي الع  الاقت
( ــــنــــــــاك ضــــــغوطات أخرى بتوسيع صلاحيات منظمة       هـ
الإنـدماج  " أكثر مما هي عليه الآن ، والتي تلبي لحد الآن ما يطلق عليـه             ) ع  . ت  . م  

بينما تزايد الإندماج الاقتصاد العالمي     .  الذي تغطيه الاتفاقيات الحالية للمنظمة       "السطحي  
"  يتطلب صلاحيات أوسع للمنظمة تلبي إحتياجات مايـسمى       ) تطور العولمة الاقتصادية    ( 

  ".الاندماج العميق 
 

 التـي   والإجـراءات فالاتفاقيات الحالية كلها تتعلق بوجه عام بالتجارة وتركز على العوائق           
ولكن مـع ثـورة المعلومـات و        . تطبق عند الحدود أو تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية        

 والجوانب الاقتصادية الأخرى ، فيعتبـر أن        الإنتاجالاتصالات والتطور السريع في تقنيات      
تطور العولمة الإقتصادية  لتسهيل الاندماج العميق هو توحيـد أو علـى الأقـل               ما يتطلبه   

إنسجام أنظمة الدول الأعضاء فيما يتعلق بأمور داخلية تتعدى التجـارة  الخارجيـة مثـل                
أنظمة الاستثمار، المنافسة، الإنتاج ، البيئة، المشتريات الحكوميـة ، وأنظمـة الـضرائب              

 بموجب إتفاقيات تـــجـــارية متعـددة الأطـراف        والعمل ، وأمور أخرى ، وذلك     
وتوسع الصلاحيات بهذا المعنى هو من ضمن       ) . ع  . ت  . م  ( وضمن صلاحيات منظمة    

ما ترمي إليه المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي وافق عليها المجلـس الـوزاري              
  .ات المستقبلية م وكذلك المفاوض2001للمنظمة في دورته الرابعة في قطر في نوفمبر 

  

 .نبذة عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية 2-6
  

مع أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية مفيدة لأعضائها لأنها توجد فيما بينها سـوقاً كبيـرة                
، وكـذلك   ) تتجاوز محدودية السوق المحلية     ( للتجارة البينية الحرة تقريباً من جميع القيود        

 أن هذه التكتلات قد تمثل للدول غير الأعضاء فيهـا تحـدياً             الإستثمار وفوائد أخرى ، إلا    
  . كبيراً ومنافسة قوية ، وخصوصاً إذا لم تكن في تكتل آخر

  

وهناك ، كما هو معروف ، درجات من الإندماج أو التكتل الاقتـصادي، حيـث يتطـور                 
ويبـدأ  . مستواه من الدرجة الأقل إلى الدرجة الأعلى من الإندماج التجاري، والإقتصادي            
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 -الجمركية وغير الجمركيـة   -وهو تحرير العوائق التجارية   " الاندماج التجاري "التدرج من   
ثـم تـأتي    ". بمنطقة التجارة الحرة   "أمام السلع الوطنية للدول الأعضاء ، أو ما يعرف        

أو توحيد التعرفات الجمركية على واردات الدول الأعضاء في          الاتحاد الجمركي  مرحلة
 من ذلك   الأعلىوالمرحلة  ". منطقة تجارة حرة  "واحدة، بالإضافة إلى وجود     تعرفة خارجية   

الإندماج تتكون من تحرير تدفق رؤوس الأموال واليد العاملة فيما بين الدول الأعضاء في              
إندماج "ثم تأتي مرحلة    ". السوق المشتركة  "، أو ما يطلق عليه    " الإتحاد الجمركي "إطار  

".  الاتحاد الاقتـصادي   " ةأو مرحل بين الدول الأعضاء    " ديةالسياسات التجارية والاقتصا  
 ـ وأخيراً تأتي مرحلة توحيد كامل لهذه السياسات بما في ذلك توحيـد العملـة ،                  ةأو مرحل

وكل مرحلة أعلى من الإندماج تتطلب تخطي       ". الإندماج الكامل  "تشكيل إقتصاد موحد أو   
  .المرحلة التي قبلها

  

 في إتفاقيات   امية ، وفي جميع القارات، أعضاء      المتطورة والن  ولقد أصبحت معظم الدول ،    
 إقتصادي  اتحاد منطقة تجارة حرة ، إتحاد جمركي ، سوق مشتركة ، أو             –تجارية إقليمية   

  .، وترتيبات تجارية تفضيلية أخرى
  
o    إتفاقية تجارية إقليمية تـم      200أن هناك ما يزيد عن      ) ع  . ت  . م  ( وتفيد مطبوعات 

ــعار عن ـــ  الإشـ ــا لـ ـــة ) ع . ت . م ( هـ ، ولمـــنــظــــمــــ
بالتكتل الاقتصادي كوحدة   ) ع  . ت  . م  ( ولكي تعترف   . الــــجـــات السابقة لها    

واحدة جميع أعضائها في المنظمة، يجب أولاً إشعار المنظمة رسمياً بها، وثانيـاً يطلـب               
 للتأكد من عدم فقـد      )من الدول الأعضاء التي يهمها الموضوع     (تشكيل فريق عمل رسمي     

أي من الأعضاء بعض حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها قبل قيام التكتل لدى أي من أعضاء                
  .التكتل، وللتأكد من عدم معارضة التزامات أعضاء التكتل أحكام المنظمة

فمنذ قيـام   . ومعظم هذه الإتفاقيات الإقليمية تم التعاقد حولها خلال العشر سنوات الماضية            
 إتفاقية تخص تجارة السلع ، 100 ، تم إشعارها بقيام 1995، عام ) ع . م ـ ت   ( منظمة

و الغالبية الساحقة من أعضاء المنظمة هم أيضاً أعضاء في          . تجارة الخدمات ، أو كلاهما      
) ع  . ت  . م  (  التي تم الإشعار بهـا فـي         الاتفاقياتمن   % 60وحوالي  . تكتل أو أكثر    
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 م هي بين الدول الأوربية ، بينما الإتفاقيات الإقليمية بين           2000هاية  والنافذة المفعول في ن   
  .في المجموع % 15الدول النامية تمثل 

   
o               وقد أصبح مجال وشبكة هذه الإتفاقيات متنوعاً جداً حيـث يتـدرج مـن

إتفاقيات لفتح الأسواق أكثر مما هو ملتزم به نحو المنظمة إلى إتحاد إقتـصادي              
 ، والذي يمثـل الآن، وبعـد جهـود مبرمجـة            الأوربيصادي  مثل الاتحاد الإقت  

وصبورة ، إقتصاداً موحداً وسياسات إقتصادية وتجارية و إجتماعيـة تخـضع            
كما تشرف على هذا الإتحاد هيئات تشريعية وتنفيذية وقـضائية          . لمعايير واحدة   

مستقلة وذات صلاحيات واسعة ، من أهمها وضع السياسات التجاريـة وحـسم             
وفي المحافل الدوليـة    ) ع  . ت  . م  ( زعات التجارية ، والتمثيل الموحد في       المنا

 .و أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى 
   

" روما" وكما هو معروف فقد بدأ الإتحاد الأوربي كمنطقة تجارة حرة أولاً بموجب إتفاقية              
ين أعـضاء الإتحـاد و      ثم تدرج الإندماج الاقتصادي وتعمق بشكل مستمر ب       . م1958عام  

إزداد عددهم ، ولا يزال في إزدياد ، بحيث يضم ليس فقط الدول الخمس عشرة الحاليـة،                 
وهناك عشر من دول أوربا الـشرقية، بينهـا         . ولكن ليشمل مزيداً من دول أوربا الشرقية        

بولندا وأوكرانيا، رشحها الإتحاد الأوربي  للإنضمام إليه ، بحيث يـزداد عـدد أعـضاء                
  . دولة في غضون أربع سنوات 25تحاد إلى الا

  

o           وتطويرهـا إلـى   " روما "ولا يفوتنا أن نذكر أن من أهم الأهداف الأساسية لعقد إتفاقية
الإتحاد الأوربي الحالي هو تفادي قيام أي حرب جديدة بين المانيا وفرنسا وجارات المانيـا               

السياسي و الإجتماعي ، عن طريق      من الدول الأوربية الأخرى ، وبالتالي توفير الإستقرار         
ربط مصير هذه الدول إقتصادياً ، وتحقيق التطور الإقتصادي ، ورفع مـستوى المعيـشة               

ولا يـستبعد أن    . لشعوب جميع الدول الأعضاء، وتخفيض الفوارق في مستويات المعيـشة         
 .يكون هناك مبرراً شبيهاً لضم جميع دول أوربا الشرقية إلى الاتحاد
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( إلى الإتحاد الأوربي ، هناك تكتلات إقتصادية كبيرة أخرى من أهمها النافتـا              وبالإضافة  
والتي يتجاوز إطاره ، منطقة التجـارة       ) بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك       

، و تكـتلات     ) اليورجواي يالبر جوا بين البرازيل والأرجنتين و     (الحرة ، و المركسور     
، بما فيها مجلس التعاون الخليجي  ومنطقة التجارة الحرة العربية           أخرى في جميع القارات     

  ). الآفتا(الكبرى 
  

والأهداف الأساسية المشتركة بين التكتلات التجارية ، والإقتصادية المشار إليها أعلاه هي            
إيجاد التجارة الحرة وفتح الأسواق وتدفق أنواع الإستثمار واليد العاملة بين الـدول             : أولاً  

عضاء ، وبوجه عام الحصول على ميزات تجارية و إقتصادية أكثر مما تحصل عليـه               الأ
لتوفير الحماية من ضرر منافسة الاقتصادات الأخرى :وثانياً.  الدول الأعضاء خارج التكتل  

، التي أصبحت حامية الوطيس في ظل العولمة الاقتصادية وفتح الأسواق ، خصوصاً فـي               
  .لحاجة لحماية الإنتاج المحليفترات الركود الاقتصادية وا

   

وهذا يعني أن الإنضمام لتكتل إقليمي أصـبح أمـراً حتميـاً خـصوصاً بالنـسبة                  
إذ لم يعد هناك مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المـستدامة و             . للإقتصادات النامية   

ن شعار التعامل   ويمكن القول أ  . الدفاع عن المصالح الاقتصاية الوطنية إذا بقي البلد منفرداً          
  ".البقاء والتطور للأكثر كفاءة ومنافسة وقوة" أنأصبحالتجاري والاقتصادي الدولي 

  

o       هل تتعارض التكتلات الاقتـصادية مـع        : وهناك سؤال مهم لموضوع هذه الورقة هو
 .  والإجابة هي نعم ولكن ؟) ع . ت . م (أحكام 

  

،  فإنه إذا كان هناك تعارض بين        )  ع .ت  . م  (من المهم أن نذكر بداية بأنه حسب أحكام         
أحكام المنظمة أو أحكام أي من إتفاقياتها مع نص نظام أوقانون أو إجراء في البلد العضو،                

وفـي  . فإن المرجعية تعود لأحكام المنظمة ، وعلى البلد أن تعدل أنظمتها أو إجراءاتهـا               
ائحه ، فإن وجود تعارض     حالة وجود تكتل إعترفت به المنظمة ، بعد فحص التزاماته ولو          

هنا أيضاً بين أحكام المنظمة والتزامات الأعضاء في التكتل ، يخـضع لمرجعيـة أحكـام                
وهــذا ينطبــق أيــضاً علــى مــا . وعلــى التكتــل أن يعــدل أنظمتــه . المنظمــة 
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يــــــطـــــرأ من إتفاقيات تجارية متعددة الأطراف ومـــــن تعديلات        
  . في المستقبل ) ع. ت . م (في أحكام إتفاقيات وقرارات 

   
ففـي الحقيقـة هنـاك      " .  نعـم "أما بالنسبة للإتفاقيات الحالية ، فالإجابة على السؤال هي          

 ) 1994الجات  ( في إتفاقية    "الدولة الأولى بالرعاية أو التفضيل      "تعارض مع مبدأ      
  .، لأنه يحظر التمييز في دخول سلع مختلف البلدان الأعضاء

  

فـي  ) 24(إستثناء لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية أو التفضيل نصت عليه المادة           إلا أن هناك    
تسمح بقيام منطقة تجـارة     ) الجاتس(من إتفاقية الخدمات    ) 5(ومادة" 1994الجات  " إتفاقية  

 إذا كان   – لقيام أي من هذين التكتلين       -حرة، وإتحاد جمركي، وحتى السماح بإتفاقية مؤقتة        
ولكنهـا  . فيذه ، وهذا يشمل منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى          هناك جدول زمني لتن   

تشترط بأن لا يخل قيام التكتل الاقتصادي الاقليمي بحقوق الدول الأعضاء الأخرى علـى              
. وشروط أخرى حول مجال الإنـدماج    ) ع  . ت  . م  ( دول التكتل بموجب التزاماتها، نحو      

 لجنة التكتلات التجاريـة الإقليميـة وتعنـى       هي) ع  . ت  . م  ( وإحدى اللجان الدائمة في     
وبعد فحص مجموعـة    . بفحص ما إذا كان تكتل تجاري إقليمي معارض لأحكام المنظمة           

  .كبيرة من هذه التكتلات ، لم تجد أنها مخالفة لأحكام المنظمة
  

 إذا لم يكن بهـا كمـا  –إذن أحكام المنظـــمة لا تمنع قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية       
ذكرنا أخلال بحقوق دول أخرى ، وفي حالة وجود مثل هذا الإخـلال يمكـن تـصحيحه                 

لا بل يمكن القول أن قيام المنظمة أعطى دفعة قويـة للتكـتلات الإقتـصادية               . بالتعويض  
  .كما شجع على قيام تكتلات جديدة. الإقليمية السابقة لقيام المنظمة وتوسيع مجالاتها
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محتملة التي حالت دون تطور التكامـل الاقتـصادي العربـي           العوائق ال : ثالثاً  
  والتجارة العربية البينية

  
  
 إلا نسبة قليلة من القيمـة الإجماليـة         1998لا تشكل التجارة العربية البينية في عام         3-1

. ولم تتغير هذه النسبة كثيراً منذ الثلاثة عقود الماضية          . ) 1( % 9لتجارتها الخارجية ، أي     
 من إقامة تكتـل تجـاري       – بالرغم من محاولاتها المتكررة      –تتمكن الدول العربية    كما لم   

  .1998فعال قبل توقيع إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى عام 
  

 أسباب عدم تطور تكتل اقتصادي عربي ، وزيادة التجارة العربية البينيـة             ىيا تر  فما هي   
 فـي   أعـضاء ل ، رغم كون البلدان العربيـة        إلى مستوى أعلى مما كان خلال فترة التحلي       

الجامعة العربية وملتزمة بميثاقها الذي يدعو إلى التضامن العربي في مختلف المجـالات ،              
ورغم إنتمائها إلى هوية عربية أسلامية مشتركة ، وبالرغم من قيام تكتلات إقتصادية بـين              

بية ؟ وبناء علـى ذلـك فمـن        بلدان أخرى لا تجمعها نفس الروابط التي تربط البلدان العر         
الطبيعي توقع قيام مثل هذه التكتلات الاقتصادية منذ مدة ، ومن الطبيعي كذلك حدوث خيبة               

  . أمل في عدم تحقيق ذلك 
  

وعلى هذا يتبادر إلى الذهن السؤال عن ما هية العقبات التي يحتمل أن تكون قد حالت دون                 
من الروابط المشتركة المتوقع تشجيعها بـل       التطور المطلوب ، وكان تأثيرها السلبي أقوى        

  . دفعها بقيام التطورات الاقتصادية والمؤسسية المأمولة
   

يمكن تقسيم العوامل التي يحتمل أنها إعاقت التجارة العربيـة البينيـة والتكامـل                 3-2
: ، إلـى مجمـوعتين   1998الإقتصادي خلال الفترة منذ قيام الجامعة العربية حتى ينـاير        

موعة الأولى تتعلق بالجوانب الموضوعية و هي تعارض الأنظمة الاقتصادية، ضعف           المج
. ويصعب تعـديل هـذه العوامـل      . القاعدة الإنتاجية و التصديرية، وحداثة تطور معظمها      

والمجموعة الثانية تتعلق بميثاق وصلاحيات الجامعة العربية ، بالـسياسات والمؤسـسات            
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لسياسية ، ويمكن تعديل هذه العوامل إذا توفرت المـصلحة          الإقتصادية العربية والخلافات ا   
وسنناقش هذه المواضيع بإختصار وبترتيب يبـدو أكثـر         . )2(والعزم على التطور و الوئام      

  . منطقية ، وليس كل مجموعة على حدة 
  

أحد العوامل المؤسسية المعيقة والتي غالباً ما تلام هو عدم فعالية الجامعة العربية ،               3-4
ويمكـن أن   . حيث عدم قدرتها على قيادة تطور حقيقي للتكتلات الإقتصادية العربيـة          من  

يعزى عدم فعالية دور الجامعة إلى أسباب تخص الجامعة نفـسها ، أي تخـص ميثاقهـا                 
ولوائحها التنفيذية وهياكلها التنظيمية ، وعوامل أخرى تخص مدى موافقة الدول الأعضاء            

  . كما تخص الخلافات بين أعضائها .على منحها دور قيادي كما هي 
  

 فأولاً ، قرارات الجامعة تتم بالإجماع ، وليس بالأغلبية ، مما يسهل على دولـة واحـدة                 
ثانياً قراراتها غير ملزمة، فتصدر القرارات وتعقد الإتفاقيـات و لا           . إيقاف صدور القرار    

هاز فعال لحـسم المنازعـات      ثالثاً ، ليس بها ج    .  تنفذ ، وليس هناك جزاءات لعدم التنفيذ        
رابعاً ، ليس بها أجهزة تجارية و إقتصادية مهنيـة ومـستقلة            . السياسية أوحتى التجارية    

 متخصصون، و ذلك حتى يمكن تناول المواضيع التجارية المشتركة          أشخاصيشرف عليها   
ابرة بموضوعية وحيادية ، وتوضع لها حلول فعالة وذات إستمراريه ، لا تؤثر الخلافات الع       

  .على تنفيذها 
  

ولكن هناك عوامل أخرى    .هذا بالنسبة للجوانب الداخلية التي تضعف فعالية الجامعة العربية        
تعيق فعالية الجامعة وفرص قيام تكتل إقتصادي عربي، من أهمها الخلافات العربية البينية             

  .المتكررة والتي إستمر بعضها لمدة طويلة
  

تطور التكامل الاقتصادي العربي  هو تعارض الأنظمة        ولعل من أهم العوائق إمام       3-5 
  . الإقتصادية ، وعدم إنسجام السياسات الإقتصادية والتجارية 

  

وكانـت إسـتراتيجيتها    . فهناك دول عربية إختارت في أوائل الستينيات النظام الإشتراكي          
ة القطاع العـام  التنموية مبنية على التأميم لمعظم الشركات والمؤسسات الإقتصادية ، وهيمن   

عليها وعلى التجارة الخارجية ، وعلى تخطيط الإنتاج و الأسـعار ، وعلـى إسـتراتيجية                
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وهذا جعلها تتبع سياسات تجارية حمائية لإنتاجها       . صناعة إحلال الواردات والإكتفاء الذاتي    
الوطني عن طريق وضع رسوم جمركية وغير جمركية ذات أثر مماثل ، لغرض الحماية              

كما جعلها تضع عوائق أخري، مثل وضع أكثر من سعر          . إيرادات ميزانية الدولة  وتمويل  
صرف للحد من بعض الواردات وتشجيع إستيراد أخرى ، وقيـود علـى تـدفق رؤوس                

  . الأموال إلى الخارج وقيود على دخول الإستثمار الأجنبي ، مما يضر بمناخ الإستثمار 
لإقتصاد الحـر بـسبب نـشأة إقتـصاداتها و          ومن الجانب الأخر هناك دول عربية تبنت ا       

  . إندماجها في الإقتصاد العالمي
  

 اكتـشاف فدول المجلس على سبيل المثال، تبنت نظام الإقتصاد الحر منذ نشأتها وحتى قبل              
ولضعف قاعـدتها الإنتاجيـة     . النفط في أراضيها وتصديره في أواخر الأربعينيات ميلادية       

د كل إحتياجاتها تقريباً من السلع الإنتاجية و الإسـتهلاكية          آنذاك ، فقد إعتمدت على إستيرا     
  .من جميع أنحاء العالم 

  
 على المـشاركة مـع الـشركات        تالبتر وكيماويا وإعتمد قيام منشآتها الإنتاجية وصناعة      

كما تبنت وضع رسوم جمركية منخفضة نسبياً لمعظـم         . الأجنبية وتحسين مناخ الإستثمار     
راد السلع الصناعية والمواد الخام ، و كذلك خفـض أسـعار الـسلع              وارداتها لتشجيع إستي  

  .الإستهلاكية المستوردة لإستتباب مستوى المعيشة
  

وبسبب إندماج إقتصادات دول المجلس في الإقتصادات العالمية ، وفتحها لأسـواقها منـذ              
 سـلع   بداية قيام هذه الإقتصادات ، فقد تكيفت هياكل العرض والطلب فيها على إسـتيراد             

أي أن إنفتـاح    . متنوعة من جميع أنحاء العالم ، على درجات مختلفة من الأسعار والجودة           
أسواقها يوفر فيها بدائل من جميع أنواع السلع ، الإنتاجية ، والكمالية والضرورية ، ممـا                

كما يعيق تنافسية الواردات العربية عدم وجود       . أعاق تنافسية السلع العربية مع هذه السلع        
فاق تجاري عربي مشترك تفضل بموجبه على غيرها من السلع المماثلة ، عـن طريـق                إت

ويمكن القول أن مثال مجلـس التعـاون للتعـارض بـين            . إزالة الرسوم الجمركية ، مثلاً    
النوعين من النظام الإقتصادي ينطبق أيضاً إلى حد كبير علـى الإقتـصادات المفتوحـة               

  .الأخرى 
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التعارض حتى مع توفر الرغبـة ألا بعـد أن تتخـذ قـرارات              وبالطبع يصعب إزالة هذا     
  .إقتصادية أساسية بفتح الأسواق

  

 وهناك عامل آخر موضوعي لا يعد في الحقيقة عقبة ولكن مفسراً لعدم حدوث تطور               3-6
التكامل الاقتصادي العربي، آلا وهو حداثة تطور القواعد الإنتاجية والتصديرية وقيام أهـم             

   ) .تالبتر وكيماويا(ية في البلدان البترولية التطورات الصناع
  

 وضعف التطور الاقتصادي و     – ماعدا مصر  –ويمكن القول أن حالة الفقر وعدم التصنيع        
الاعتماد الكبير على التجارة مع الدول المتطورة ، وبالتالي الضعف الكبير فـي التجـارة               

والحقيقة أن  . لسبعينيات ميلادية   العربية البينية هو حال معظم الدول العربية حتى أواسط ا         
طفرة أسعار و إيرادات تصدير النفط إبتداء من منتصف السبعينيات وأوئـل الثمانينيـات              
ميلادية هي فترة إنطلاقة الإنتعاش الإقتصادي اللاحق فـي الـدول العربيـة النفطيـة ،                

ستفادت من  كما أن بلداناً عربية أخرى ، قد إ       . وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي     
وطبيعـي أن   . هذا الإنتعاش الإقتصادي بسبب تحويلات عمالتها الوطنية من دول المجلس           

يكون هذا الإنتعاش قد رفع مستوى التوقعات في زيادة التعاون الإقتصادي العربي وزيـادة              
  .التجارة العربية البينية 

  
 في دول   ةلبتر وكيماوي اكما يمكن أن يعتبر بدون خطأ كبير أن النمو في إنشاء الصناعات             

المجلس ، وخصوصاً السعودية ، وكذلك في الدول العربية النفطية الأخرى ، في أواخـر               
الثمانينيات و أوائل التسعينيات ميلادية، كان هو المكون الرئيسي ، مع تـصدير الـنفط ،                

جـارة  للنمو في التجارة العربية البينية، بالرغم من إنخفاض قيمتها نسبة إلـى إجمـالي الت              
وهذا ما يؤدي إلى القول بأن النمو الإقتصادي العربي وزيادة إمكانيات           . العربية الخارجية   

  .التجارة العربية البينية هي حديثة عهد نسبياً
   

  و يمكن أن نخلص من مناقشة العوامل التي يحتمل أنها إعاقت تطور تكتل إقتصادي                3-8
ينية إلى المستوى المأمول إلى أنه إذا أخـذنا         عربي موحد ، و أعاقت عدم زيادة التجارة الب        

ومستقرة ،  "  عادية"بعين الإعتبار هذه العوائق مجتمعة ، وهي عوامل لا تعبر عن أوضاع             
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 1998فيمكن إعتبار عدم تطور مستوى التكامل الإقتصادي العربي خلال فترة مـا قبـل               
   .للآمال، ولو أنه مخيباً "مستغرباً"وغير " متوقعاً"
   

تالي فإن تحري الموضوعية يمنع مقارنته بمستويات ما حققته مجموعات أخـرى مـن              وبال
تكامل إقتصادي في ظل ظروف عادية تخلو من التـأثيرات الكبيـرة للعوائـق القويـة أو           

  . الإستثنائية التي أشرنا إليها 
  
  

  ةواقع التجارة العربية الخارجية و البينية والتكتلات الاقتصادية العربي: رابعاً 
  

  
 بعد مناقشة العوامل المحتملة أن تكون قد أعاقت إرتفاع مـستوى التجـارة العربيـة                4-1

البينية عما هو عليه الآن ، وتطور تكتل إقتصادي عربي قبل قيام منطقة التجارة الحرة عام              
 ، إستنتجنا أنه نظراً للعوائق المشار إليها في القسم الثالـث ، فـإن عـدم حـدوث                   1998

  . أمولة يعد في الحقيقة متوقعاً التطورات الم
   

ونود الآن أن نلقي الضوء بإختصار على واقع التجارة العربية البينية، ثم نحـاول إعطـاء          
فكرة مختصرة عن إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى ، ومجلـس التعـاون ،                

  .وبعض الإتفاقيات الإقتصادية العربية الأخرى
  
  عربية الخارجية   هياكل التجارة ال4-2
  

مثل السودان و موريتانيا ، وإلى حد كبير مصر ( بعض الدول العربية زراعية في الأساس 
أما الدول الـثلاث    . ، وصادرات السودان وموريتانيا معظمها زراعية       ) وسوريا و اليمن    

الأخيرة ، مصر ، سوريا ، واليمن، فتشكل السلع الزراعية جزءاً مهمـا مـن صـادراتها                 
ل السياحة والملاحة عبر قناة السويس و تحويلات العمالة المـصرية فـي الخـارج               وتشك
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كما تمثل السياحة جزءاً مهماً من الدخل الـوطني         . مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية لمصر    
  . كذلك في لبنان و الأردن ، و تونس والمغرب

  

مثل السعودية وبقيـة     (توالبتر وكيماويا  تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج النفط        أخرىودول  
ومعظم صادرات البلـدان العربيـة      ) . دول مجلس التعاون ، وليبيا وإلى حد كبير العراق        

البترولية إلى المنطقة العربية من المواد الهايدروكربونية ، أي من النفط ومشتقاته والغـاز              
متطـورة  وأخرى تعتبر من الدول ذات القاعدة الـصناعية ال         . توالبتر وكيماويا الطبيعي  
والصادرات الـصناعية لمـصر والمغـرب       ) . مثل مصر والمغرب والسعودية     (نوعاً ما   

. معظمها من المنتجات الإستهلاكية غير المعمرة مثل الأقمشة والملابس والمنتجات الغذائية          
  . تالبتر وكيماوياأما السعودية فصادراتها الصناعية معظمها من 

  

ة الخارجية ككل فإن  إجمالي صادرات البلدان العربيـة           وفيما يتعلق  بالتجارة العربي     4-3
أكثر من نصف الصادرات كانـت إلـى الـدول          . 1998مليار دولار عام    ) 130(تساوي  

هذا بينما وصلت وارداتها الإجمالية     . غير العربية   -الآسيويةالصناعية ، وثلثها إلى الدول      
(  منها من الدول الصناعية و  )  %67( مليار دولار ، حوالي     ) 170( في نفس العام إلى     

  .  ) 3(   الآسيويةمن الدول  % ) 5
  
 ، نجد أن    1998  وإذا نظرنا إلى هيكل الصادرات العربية بشكل أكثر تفصيلاً ، لعام              4-4

معظم صادراتها تكاد تقتصر على سلعتين أو ثلاث ، معظمها من البترول والغاز  والمواد               
من إجمالي الصادرات ، وتكون المـصنوعات       )  % 68( الخام ونصــــيــــبها   

والحصة الباقية تتكون من سلع متفرقة أهمها سـلع         % ) . 16 ( تالبتر وكيمياويا بما فيها   
  .  )4(  زراعية

   
ـــوجه    4-5 ـــملكة بـــ ـــادرات الـــــمــ ــون صـــــــ  وتتك

(  تالبتر وكيماويـا  ومن   %) 90( خـــــــاص مــــن النفط الخام ومشتقاته      
علماً بأن صادراتها الصناعية    . والباقي من سلع صناعية وزراعية متفرقة        % ) 7حوالي  

حديثة عهدكما أسلفنا ، إذ أنها لم تبدأ بشكل مهم حتى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات               
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 والصناعات التحويلية في تلك الفترة ،       تالبتر وكيماويا وبعد إكتمال إنشاء مصانع     . ميلادية
  . حتى الآن تبترو كيماوياادت نسبة الصادرات الصناعية السعودية، وجلها إزد

   
 –أما بقية دول المجلس فصادراتها كلها تقريباً من النفط الخام ومشتقاته ومن الغاز الطبيعي             

 صادرات البحرين من الألمنيوم، وصادرات دبي السلعية من منطقة جبـل            استبعدناهذا إذا   
إلا أن الملفت للإنتباه أن صادرات دبي مـن خـدمات           . نتاجاً محلياً   علي، والتي لا تعتبر إ    

من الناتج المحلي لـدبي ، كمـا        %) 50(السياحة إزدادت أهمية، وأصبحت تشكل حوالي       
  . توضح بعض المصادر 

  
من صادرات و واردات المنطقة العربية من السلع        % ) 90( ويمكن القول أن حوالي      4-6

مـن التجـارة    % 80 العالم خارج المنطقة ، و أكثـر مـن           هي مع 1998و الخدمات عام    
مـن  % 9بينما لا تشكل تجارتها العربية البينية إلا حوالي         . الخارجية مع الدول الصناعية   

  . )5(إجمالي التجارة الخارجية
  

  .وهذا يوضح أن هناك إعتماداً كبيراً على الاقتصاد العالمي غير العربي
   
  لبينية   هيكل التجارة العربية ا4-7
  

، فنجـد أولاً حـصتها فـي        ) الصادرات والواردات ( فيما يتعلق بالتجارة العربية البينية ،       
والبتـر  تجارتها الخارجية منخفضة كما ذكرنا، وثانياً أن معظمها من الوقـود و المعـادن         

 ، ولا تكاد تشتمل على أي مـن الالآت أو المعـدات أو الـسلع الإسـتهلاكية                  توكيماويا
  . وثالثاً أن معظمها بين مجموعات عربية إقليمية. المعمرة

، فإن قطاعات الوقود والمعادن تحتل المرتبة الأولى في  1997فبالنسبة للتوزيع السلعي عام     
بما فيهـا    % ) 39(، وتشكل الصناعات حوالي     %) 40( الصادرات العربية البينية بنسبة     

   ).  %21( ، والمنتجات الزراعية حوالي تالبتر وكيماويا
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، فقـد بلغـت     1997أما عن مستوى الدول العربية في التجـارة العربيـة البينيـة لعـام               
حــــصــــة المملـــــــكة هـــي والإمـــارات مـن الـصادرات         

   .)للإمارات % ) 12( للمملكة ، % 42 ((،  % ) 54( العربية البينية 
   

عربية ، حيث كان نصيبها حوالي      و تشكل السعودية أهم مصدر للنفط ومشتقاته إلى الدول ال         
( ، فالعراق بنـسبة    % ) 27( من صادرات النفط البينية، تليها الإمارات بنسبة         % ) 51(

  . للبلدان العربيةتللبتر وكيماوياكما تشكل المملكة أكبر مصدر  .   ) 6 (   % )10
   
ع قامت دراسـة     ولغرض معرفة مدى قوة التجارة العربية البينية مقارنة بما هو متوق           4-8

قياسية نشرها باحثان من صندوق النقد الدولي بتقسيم البلدان العربية إلى أربع مجموعـات              
المغرب العربي  : المجموعة الأولى هي    . بناء على موقعها الجغرافي، وقاعدتها الإنتاجية       

، والثانيـة دول مــــجــــلس      ) المغرب ، الجزائر ، تونس ، ليبيا، موريتانيـا          (
، والبلـدان   ) مصر، سـوريا، الأردن ، لبنـان        ( ن الست ، ودول المشرق العربي       التعاو

و لم تدخل الدراسة العـراق وفلـسطين        ) . اليمن ، الصومال وجيبوتي     ( العربية الأخرى   
 لم تتضمن هذين     )7( . ضمن دول المشرق العربي وذلك لأنها أعتمدت على دراسة أخرى         

  . البلدين 
   

-من الصادرات العربية البينية        % 60اسة أن حــــوالي    وأستنتجت الــــــدر 
أي أن  (  كانت متجهة إلى دول مجلس التعاون،        -1998بليون دولار عام     ) 12( وقيمتها  

إلى  % ) 25( و) من إجمالي الواردات العربية البينية    % 60واردات دول المجلس تساوي     
  . غرب العربي وبقية البلدان العربيةالباقية إتجهت إلى دول الم% ) 15(دول المشرق والـ 

  

كما وجدت أن نسبة التجارة داخل المجموعات الأربع أعلى من إجمالي التجـارة العربيـة               
من صادرات المغرب العربي إلى المنطقة العربية هي إلـى           % ) 63( فأكثر من   . البينية  

إلى البلـدان   من صادرات دول مجلس التعاون       % ) 71( بقية دول المغرب ، وأكثر من       
من صادرات دول المشرق العربـي       % ) 30( العربية هي بين بعضها البعض ، وحوالي        

ولذا فإن معظم التجارة العربيـة البينيـة هـي داخـل            . إلى البلدان العربية هي فيما بينها       
كما تعطي النسبة الأعلـى للتجـارة العربيـة البينيـة بـين هـذه                . المجموعات المذكورة 
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لة محتملة بأن عوائق التجارة البينية أقل بين المجموعات الفرعيـة منهـا             المجموعات دلا 
  . بالنسبة للوطن العربي ككل

  
     منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 4-9
  

وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة الــعــربــيــة الـــكـــــبرى فقـد           
دخلـــــت عامهـــــا الـــــخــــــــــــامس مـــــــــن 

 ، 1998/ ينـاير  / 1ـنـــفيذ ، حيث بدأ تنفيذها إعتباراً مـن      الــــــتـــــ
 المماثل التي كانـت     الأثرسنوياً من الرسوم الجمركية والرسوم ذات        % ) 10( بتخفيض  

 / 1وقــــــــــد بلغت نسبة التخفيضات حتى       . 1997 / 12 / 31سارية في   
ثر المماثـل فـي الـدول       من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأ      %) 50(  م   2002 / 1

 . الأعضاء
  

/ 2 / 17وكان قد أقر المجلس الاقتصادي والإجتماعي ، التابع للجامعة العربية، فـي              
وكانت إتفاقيـة تيـسير     . ، البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى        1997

ارية المفعول   وإستمرت س  1953وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي عقدت عام          
ولذا فكانت العضوية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى        . ، هي أساس البرنامج التنفيذي      

المصادقة على إتفاقية تيسير وتنميـة التبـادل        : الأول  : تتطلب إستيفاء شرطين أساسيين     
 . نفيذي الموافقة على البرنامج الت: والشرط الثاني للإنضمام . التجاري بين الدول العربية 

  

دولة ، أما التي أوفت بالشرطين       ) 19( وبلغ عدد الدول العربية التي أوفت بالشرط الأول         
،  فأربعة عشر دولة عربية ، هي دول مجلس التعاون الست، مـصر            2000معاً حتى عام    

وتشكل مجموعة الـدول العربيـة      . المغرب، العراق، سوريا، الأردن، تونس، لبنان، ليبيا      
ولم تستكمل السودان واليمن وموريتانيـا      . الأعضاء في منطقة التجارة الحرة    الأربعة عشر   

) وأهمها الجزائـر  ( أما بقية الدول العربية الأخرى      . م إجراءات الإنضمام  2000حتى عام   
   . )8( فلم تصادق على الإتفاقية حتى ذلك التاريخ 
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 الأثـر ــوم ذات   وتتكون أهم التزامات العضوية من تخفيض الرسوم الجمركية والرس         
سنوياً مـن الرسـوم الجمركيـة       % 10، بمقدار   " ذات المنشأ العربي  "المماثل على السلع    

ــوم ذات  ــروالرس ــل الأث ــاء   .  المماث ــد إنته ـــديم موع ــع تـــقـ ــه م إلا أن
، 2005 ينـاير    1إلى  ) الموعد الأصلي    ( 2007 يناير   1الــتـــخـــفيضات من   

 %. 10ة أعلى من فإن التخفيضات الباقية ستكون بنسب
  

من قيمتهـا   % 40إذا كانت مكوناتها الوطنية لا تقل عن        " منشأ عربي "وتعتبر السلعة ذات    
  .الكلية

   
وتشتمل الرسوم ذات الأثر المماثل ، والمطبقة في بعض الدول العربية، من ثلاثة أنواع من            

فهنـاك  . يتهـا الرسوم والضرائب تطبقها جهات حكومية مختلفة وتقوم إدارة الجمارك بجبا         
الرسوم الجمركية ورسوم وضرائب إستيراد، مكملة لرسـوم التعريفـة، وتفـرض علـى              

. ، ولا تفرض على السلعة المماثلة المحليـة       " المنشأ العربي "الواردات بما فيها السلع ذات      
وهناك نوع آخر من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وهي رسوم وضرائب محليـة              

لمستوردة بنسب أو قيم أعلى من الذي يطبق علـى الـسلع المحليـة              تفرض على السلعة ا   
المماثلة و تكون جميع هذه الرسوم، رسوم التعريفة والرسوم الأخرى، قاعـدة الإحتـساب              

  . للتخفيضات
  

. وتعطى جميع هذه الرسوم والضرائب غير التعرفية حماية إضافية ويلزم إزالتها تـدريجياً            
فـي  " المعاملة الوطنيـة  " المماثل تعارض مبدأ     الأثرئب ذات   علماً بأن هذه الرسوم والضرا    

. م  ( بالــــنــــــــســـــبة للدول الأعضاء في   " 1994الجات  " إتفاقية  
  ) .ع . ت 

  

وقد سمح للدول الأقل نمواً ودول أخرى بإستثناء مجموعة من السلع الصناعية ينفذ تخفيض              
 / 1(فتها كلها في الموعد النهائي المحدد       رسومها على أساس برنامج أبطأ ولكن تزال تعر       

ولكن بعد تبكير الموعد، فغير معروف ما تم الإتفـاق عليـه حـول هـذا             ) . 2007 / 1
  .الجانب
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أما بالنسبة للسلع الزراعية ، فتنص الإتفاقية علـى أن يعتمـد المجلـس الإقتـصادي                 
 المشتركة، يسمح بموجبهـا     والإجتماعي سنوياً برنامجاً لتطبيق الرزنامة الزراعية العربية      

قيام بعض الأعضاء بتعليق التخفيضات الجمركية خلال ذلك الموسم، وليس منع السلع كلية             
 . من الدخول

  

و من أهم العقبات التي لا تزال عالقة هو عدم قيام بعض الـدول العربيـة الأعـضاء                   
وعقبـة أخـرى    . بالتخفيض التدريجي المطلوب للرسوم غير الجمركية ذات الأثر المماثل        

مهمة هي عدم إقامة جهاز لحسم المنازعات التجارية، ليس فقط إثناء الفترة الإنتقالية ولكن              
وأخيراً لم يشكل لهذا التكتل لحـد الآن جهـازاً متفرغـاً ومحايـداً       . بعد ذلك وبشكل دائم     

للإشراف على تنفيذ الإتفاقية وضمان إستمرارية التخفيضات المنصوص عليهـا وضـمان            
ولكن يشرف على تنفيـذه جهـاز       . تأثر التنفيذ بما قد يطرأ من خلافات سياسية عابرة        عدم  

 .الجامعة العربية
   

  وبالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورغبة في تسريع تطبيقهـا              4-10
 قبل الإزالة الكاملة للرسوم الجمركية ، فقد تم عقد أكثر من إتفاقية تجارة حرة فيمـا بـين                 

  .مجموعات مختلفة من الدول العربية الأربعة عشر الأعضاء السالفة الذكر
   

( ،  ) المملكـة ومـصر     (،  ) المملكة و سوريا    : ( فهناك إتفاقيات تجارة حرة بين كل من        
ومصر ، المغـرب ، و      ( ،  ) المملكة ومصر والأردن والمغرب     ( ،  ) الإمارات والمغرب   

  ).تونس والأردن 
 

وتهـدف  . م2010وعة الأخيرة أن تكون نواة سوق مشتركة قبل عـام   وتهدف الـــمجم 
جميع هذه الإتفاقيات إلى أن تكون مكملة ومشجعة لإتفاقية منطقة التجارة الحـرة العربيـة               
الكبرى ، وليس بديلة أو منافسة لها ، وأن ينتهي مفعولها بعد قيام منطقة التجـارة الحـرة                  

  .العربية الكبرى
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بأن يتم إزالة الرسوم الجمركية ، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر           كما تهدف جميعاً    
ولكن لا تزال هذه    . المماثل في موعد أقرب من موعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى          

  . الإتفاقيات في بدايتها
  
 مجلس التعاون الخليجي  4-11

     
جتماعية بين الدول العربية    ورغبة في تقوية الروابط السياسية والأمنية والإقتصادية والإ        

في منطقة الخليجي العربي ، وربما بسبب خيبة الأمل في عدم فعالية التـضامن العربـي                
 . المشترك في إطار الجامعة ، فقد إنشأت دول الخليج العربي الست مجلس التعاون الخليجي

  

قتـصادي  وقد أشارت  الإتفاقية الإقتصادية المعدلة لدول المجلس ، إلى أن الهـدف الا              
النهائي المطلوب تحقيقه هو الاتحاد الاقتصادي والنقدي بين دول المجلس ضمن برنـامج             
زمني يتم تحديده ، ولكنه لم يتحدد موعد قيام الإتحاد الاقتصادي ، إلا أن المجلس الأعلـى                 
قرر موعد إقامة التوحيد النقدي وتبني عملة واحدة خلال عشر سنوات إبتـداء مـن عـام                 

 . 2012ي عام  ، أي ف2002
  

 إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الست، وأزيلت العوائق الجمركيـة            الآنوقد تم حتى     
أي التــي لا تقــل القيمــة ". المنــشأ الــوطني"وغيــر الجمركيــة علــى الــسلع ذات 

من قيمتهـا   % ) 40( المــــضـــافــة الناشئة عن إنتاجها في دول المجلس عن         
وكان هناك شرط ثاني يتطلب ألا تقل حــــصـــــة         . النهائية عند إتمام إنتاجها   

 . ، وقد ألغي هذا الشرط % )51( مـــلــــكية المواطن الخليجي في المشروع عن 
 

كما  أتخذت كذلك ترتيبات و إجراءات وتشريعات لتشجيع التجارة البينية وتحـسين منـاخ             
عاون في مجـالات إقتـصادية      الإستثمار ، وأسلوب حسم المنازعات التجارية ، وتقوية الت        

كذلك تم منح مواطني دول المجلـس مجموعـة مـن حقـوق             . وإجتماعية وثقافية مختلفة  
  .المواطنة
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و إتفقت دول المجلس على إقامة إتحاد جمركي فيمـا بينهـا يبـدأ مفعولـه إعتبـاراً                   
وكان مقرراً قيام الإتحاد الجمركي فـي أول مـارس           . 2003مــــــن أول مارس  

وتـم كـذلك   .  للتعجيل بالتنفيذ2003 مارس 1، ولكن تم تقديمه إلى  2005م  عــــــا
الإتفـــاق علـــى الـــــــتـــــــــــعرفة الجمركيـــة الخارجيـــة 

( و  " الأساسـية "على الـسلع    % ) صفر( الـــــمـــــشـــتـــركة وهي   
 .كحد أعلى على بقية السلع  %) 7.5( و% ) 5
  

لجمركي سيعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس         ومما يجدر ذكره أن قيام الاتحاد ا      
 منتجة من قبل شـركة      تولو كان وهذا يعني أن السلعة ، حتى       . معاملة المنتجات الوطنية    

أي أنه سـيزال    . داخل أحدى دول المجلس ، فإنها ستتمتع بحق المعاملة الوطنية         % أجنبية  
 بين دول المجلس دون قيود جمركية       لمنح المعاملة الوطنية والعبور   " المنشأ الوطني "شرط  

  . أو غير جمركية
 

 وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم الإنتهاء من الإجراءات الخاصـة ببـدء مفعـول               
إلا أن هناك عقبة يلزم تخطيها قبل قيام الاتحـاد الجمركـي            . الاتحاد الجمركي في موعده   

السعودية ، وعددها حوالي    تتعلق بوجود حماية جمركية لمجموعة من السلع الصناعية في          
، إلا أنه لـم يعلـن عـن         %) 20( وتعرفة هــــــذه السلع تساوي     . بنداً  ) 430( 

مثلاً، كما لم يعلن عن ترتيبات حمائيـة        % ) 7.5( إلى  % ) 20( تخفيض تعرفة الـــ    
ة ولأن الإتحاد الجمركي لا يعتبر قائماً ألا مع تطبيق التعرفة الموحدة، فإن المـشكل             . بديلة

فإن هذه الرسوم كما    . تكمن في أن تخفيض الحماية يعتبر شرطاً لازماً لبدء تطبيق الاتحاد          
 % ) .7.5( هي تتعارض مع التعرفة الموحدة التي أعلاها 
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  التوجهات الإستراتيجية بعيدة: خامساً 
  )م2020(هـ 1440المدى للتنمية الاقتصادية في المملكة حتى عام 

  

 
ل مسيرتها التنموية، وخصوصاً خلال الثلاثة عقود الماضية، أي         حققت المملكة خلا   5-1

أسعار البترول في أواسط الـسبعينيات وأوائـل الثمانينيـات ميلاديـة،            " طفرة"إبتداء من   
 .إنجازات كبيرة في العديد من المجالات

  

وقد حدث تطور كبير في مختلف مجالات القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً فـي قطـاعي              
وأصبحت كثير من الشركات المشتركة وكذلك الوطنية تـصدر إلـى           . الزراعةالصناعة و 
كما أن شـركات سـابك      .  التسعينيات ميلادية  وأوائل الثمانينيات   أواخر من   ابتداءالخارج،  

كذلك فقـد   .  دولة، وتتمتع بتنافسية كبيرة في الأسواق العالمية       80تصدر الآن إلى أكثر من      
  . ساسية ، وأرتفع مستوى المعيشة لغالبية المواطنين تحسن كثيراً مستوى الخدمات الأ

  

ومع كل تلك الإنجازات الكبيرة ، فإن الإقتصاد السعودي ، لا يزال إقتصاداً نامياً ويواجـه                
بعض التحديات الاقتصادية الكبيرة ، التي أفرزها التطور الاقتصادي و إرتفـاع مـستوى              

  .ان وإزدياد نسبة البطالةالمعيشة ، وعلى رأسها النمو السريع في السك
   

( كذلك فإن الإقتصاد يزداد إندماجاً في العولمة الإقتصادية ، ومقبل على الأنـضمام إلـى                
، مع ما تمثلانه من تحديات، خصوصاً على المنشآت غير القادرة على المنافسة             ) ع  .ت.م

والخـدمات،  مع الواردات وأمام الشركات الأجنبية التي تعمل محلياً في قطاعـات الـسلع              
بإختصار غير قادرة على التكيف مع نتائج فتح الأسواق ، على الأقل في وضعها الحـالي                

  . وفي هذه الفترة
  

وفي ضوء هذه التحديات الخارجية والداخلية ، فإن بعض القطاعات الإقتصادية ، خصوصاً           
 مشاكل  الكثير من المنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاعات السلع والخدمات ، تعاني من           

 – في غياب تحسن هياكلها وإدائها ودعم الدولـة لهـا            -وعوائق تجعل من الصعب عليها    
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المنافسة في الخارج والصمود للمنافسة أمام الواردات ، وأمام الـشركات الأجنبيـة فـي               
  . قطاعات السلع والخدمات 

  

تصادية ، فنود   التنمية الاق " إستدامة"القاعدة الإنتاجية و    " تنويع  " وفيما يتعلق بمعنى     5-2
أخذ وقفة قصيرة هنا للتعليق على معنى التعبيرين ، إذ يختلف معنى كل منهما فـي حالـة                  

 .، منه في بلد متطور "الإستدامة"إقتصاد نامي ، كإقتصاد المملكة، وخصوصاً 
 

أصلاً والقطاعات الصناعية مترابطة    " متنوعة"ففي البلد المتطور ، تكون القاعدة الإنتاجية        
الاقتصادي لهذه القاعـدة    " النمو"و إضطراد   " إستدامة"وما يحتاجه الإقتصاد هو     . لةومتكام

للـصناعة،  " التنمية"وليس " النمو"وتعبير ) . الدخل ( وللإقتصاد ككل ، في القيمة المضافة    
  .مثلاً،هوالمناسب هنا

  

اعة التحويلية  أما في إقتصاد مثل إقتصاد المملكة ، حيث القاعدة الإنتاجية والتصديرية للصن           
في معظمها لا تزال ضعيفة ، وغير مترابطة، ومتكاملة، أي غير معتمدة علـى بعـضها                

) تنميـة   ( مطلوب تطـوير    . تنمية ونمو مضطردين    : البعض إلا قليلاً، فالمطلوب شيئان      
هذا التطوير يحتاج في نظرنا كشرط ضـروري ولـيس          " إستدامة"و. لهذه القاعدة الإنتاجية  

ديناميكيـة  " وتشابك بين مختلف القطاعات الصناعية بحيث يصبح هناك " تكامل"كافياً، إلى  
للنمو الاقتصادي والمستقل إلى حد كبير عن آثار صادرات النفط وتقلبـات أسـعاره              " ذاتية

و أخذ هذا المنظور بعين الإعتبار في صياغة الإستراتيجية الـصناعية يعـد فـي               . ودخله
أن هذا ليس بالأمر اليسير، لـصعوبة تـشجيع الإسـتثمار           رب قائل   . نظرنا أمراً حاسماً    

ولكـن المهـم أن     . الأجنبي المباشر أصلاً فكيف بإستثمار من نوع خاص، وهذا صـحيح          
  .يحصل الموضوع على الإهتمام الكافي وإن يستهدف تحقيقه

  

 إلى  ويالإضافة إلى تقوية التكامل ، فإن الإستدامة في تطوير القاعدة الإنتاجية تحتاج أيضاً            
 بمعيار النمو في القيمة المضافة، الـخ، مثلمـا هـو            –مضطرد في هذه القطاعات     " نمو"

  .مطلوب في إقتصاد متطور
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هـو الإنـدماج الكبيـر      تنويع القاعدة الإنتاجية في هذه المرحلـة        " إستدامة"ومما يصعب   
للإقتصاد في الإقتصاد العالمي ، ومع وجود تسربات كبيرة في الدورة الإقتصادية ووجـود              

  . مجالات إستثمارية كثيرة في الخارج تنافس المجالات الداخلية 
 

ولعل أهم الــــتحديات للإقتصاد السعودي الآن وفي المـستقبل ، حتـى عـام               5-3
ة مستدامة مثل هذه ، منسجمة مع الحفاظ على نظافـة           هـ هو تحقيق تنمية إقتصادي    1440

البيئة، وفي ظل العولمة الإقتصادية وفتح الأسواق ، وفي إطار كون القطاع الخاص هـو               
الذي سيلعب الدور الأساسي في النشاط الإقتصادي ، وفي الإستثمار الإنتاجي و توظيـف              

ة مستدامة تساهم في أن يصبح      وبمعنى آخر المطلوب هو تحقيق تنمية إقتصادي      . السعوديين  
والمجتمع السعودي بهياكله ومؤسـساته الإقتـصادية       " إقتصاداً صناعياً "الإقتصاد السعودي   

وليس المقصود أن تكون المملكة بلداً صـناعياً        . هـ  1440، في غضون    "مجتمعاً صناعياً "
 .الآن بمنزلة الدول المتطورة ، فهذا غير واقعي ، ولكن بمنزلة كوريا والبرازيل 

 
فهل يمكن تحقيق هذا الهدف خلال العشرين سنة القادمة؟ المهـم أن يـستهدف و توضـع                 

ولو كانت الإنجازات عندئذ أقل من الطموحات ، فلا  . الإستراتيجيات والبرامج لتحقيق ذلك     
  .  بأس ، ويمكن إستئناف المسيرة لبلوغ الهدف

  

عدة الإنتاجية، بمعنـى تطـوير القاعـدة      وأهم مقومات نجاح مثل هذه التنمية هو تنويع القا        
، وتطوير قدراتها ومجالات صادراتها، بحيث      ةالبتر وكيماوي الإنتاجية غير البترولية وغير     

  . تزيد تدريجياً حصة هذه القطاعات من العرض العام من السلع والخدمات المتوفرة محلياً
  

ن أهمها النمـو الـسريع فـي        إذن مادام هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق تنمية مستدامة، م         
السكان، وضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية و نمو إنتاجها بمعدل يفوق معدل السكان ، فيبدو              
" أن تحقيق مثل هذا التنويع يحتاج لبلورة إستراتيجية صناعية و تنموية ، تساعد على تحديد              

د علـى بلـورة   إستثمارية لتطوير القطاعات غير الهايدروكربونيـة ،  و تـساع         " أولويات
  . سياسات إقتصادية وبرامج مناسبة

 

ويتساءل المرء عن ماهية الإستراتيجية الصناعية المـستقبلية والمناسـبة للتنويـع             5-4
 .المطلوب
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فهل سيعتبر إقامة أي مشروع في أي قطاع مساهماً في تحقيق التنويع، بغض النظر عـن                
بين بقية القطاعات ، وبالتالي يصبح      مدى وجود تشابكات إنتاجية بين هذه المشاريع وبينها و        

أي مشروع أجنبي أو وطني هو جيد في حد ذاته ، ويساهم في هذا التنويع ؟ أم هل سـيتم                    
أكثر من غيرها ويتم مـنح      " أولوية"التركيز على تشجيع تطوير قطاعات أو صناعات ذات         

توجـه   لتـشجيع    –ع ومعونات فنية مناسبة     .ت. مع أحكام م   ضلا تتعار  –حوافز خاصة   
  الإستثمارات الأجنبية و الوطنية إليها ؟ 

  

وفيما يلي بعض العناصر المقترح النظر في أخذها بعين الإعتبار في صياغة مثـل  هـذه                 
  : الإستراتيجية المستقبلية 

  

من البديهي أن ينطلق النظر في صياغة مثل هذه الإستراتيجية من الإستفادة القـصوى               
هي توفر النفط والغاز الطبيعي ، وإمكانية إنتاجها وتصنيعها         من ميزة المملكة النسبية ألا و     

. وتصديرها بتكاليف منخفضة أكثر من بلدان كثيرة تتوفر لديها مثل هذه الموارد الطبيعيـة             
 . وكذلك تعظيم القيمة المضافة من نشاط هذا القطاع

  

 الوقـت   ومن المهم بالطبع إستمرار التوسع في صناعة البتروكيماويات بحيث يمكن مع           
 .تعظيم القيمة المضافة منها أيضاً وزيادة تشابكها مع القطاع الصناعي التحويلي

 
 ومن المهم كذلك التوسع في إستخراج الغاز غير المصاحب وتصنيعه ، ومشاركة القطاع             
الخاص الوطني في تقديم مختلف خدمات الطاقة ، والمـشاركة فـي المـشاريع الخاصـة          

  . ط الصناعي بين قطاع النفط والقطاعات الإنتاجية ذات العلاقةبإنتاجها ، وتقوية التراب
 

ولعل من أهم مقومات تنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة هو إقامة مشاريع جديدة ،               5-5
و تقوية التكامل بين القطاع الصناعي ككل وبقية قطاعات الإقتصاد، مما يمكن الإقتـصاد              

 .عايير الإقتصادية المعروفة لقياس هذه المنافعمن جني فوائد إقتصادية كثيرة، بموجب الم
  

و لاشك أن نمو قطاع الإنشاءات يستحق إهتماماً خاصاً في الإسـتراتيجية الـصناعية                
وإستراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية، لأن نموه يساعد على تنمية قطاعات أخرى تغذيـه ،              
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تاجية، بل في الحقيقة لعـب دوراً       مثلما حصل بعد الطفرة حيث ساهم في تنويع القاعدة الإن         
 . قائداً في ذلك 

 

فبما أن الإنفاق الإستثماري على التجهيزات الأساسية والإنشاءات بعد الطفرة كان المحرك            
الأساسي لتنمية صناعات مختلفة ، مثل صناعات مواد البناء والدهانات والمنتجات الصحية            

شاء المساكن الخاصة و المـساكن الأخـرى        ، والأثاث ، الخ ، فإن الإهتمام  بتمويل و إن          
وتطوير التجهيزات الأساسية ، وحل مشكلة التمويل الميسر سيعطي دفعة قوية لنمو هـذا              

  . القطاع ونمو القطاعات الأخرى 
  

 وهناك نقطة نخالها مهمة وغير خافية على الكثيرين في موضوع تشجيع زيادة نمو قطاع              
هنا بالتوسع فيها، ألا وهي تسهيل قيام المساكن الخاصة         الإنشاءات ، ولكن المجال لا يسمح       

وتسهيل نمو مثل هـذه المـساكن   . ، لمن هم في الفئات المتوسطة وذوي الدخل المنخفض          
 لضمان  - ربما بالمشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي       –بتوفير الأرض والتمويل    

  . جم السوق المحلية المتاحةعلى تكبير حإسترداد القرض له مردود في الحقيقة هام 
  

ففي ظل النمو السريع في السكان وتزايد نسبة البطالة بين الشباب، فـإن تـوفير الوظيفـة      
والمعروف أن الأسرة هي وحـدة  . والمسكن يؤدي بالطبع إلى نمو عدد الأسر ذوات الدخل        

سر ذات القـوة    ولذا فإن هذا النمو في عدد الا      . الإستهلاك الأساسية في الإنفاق الإستهلاكي    
على السلع والخدمات ، وبالتالي يؤدي إلـى توسـيع حجـم            " الطلب الفعال "الشرائية يزيد   

  .السوق المحلية المتاحة لبيع وشراء مختلف السلع والخدمات
  

 كما يعلن   –ولا شك أن نجاح مشاريع طرق السكك الحديدية في مختلف أنحاء المملكة              
اح تنويع القاعدة الإنتاجية، بـالطبع بمقـدار مـا           سيعطي دفعة قوية لنج    -عنه المسئولون 

وهذا عدا الفوائد الأخرى الجمة والمتعـددة       . تستفيده القطاعات المحلية من هذه المشاريع       
ولذا فمن المنطقي أن تشمل الإستراتيجية الصناعية مشاريع تمديد الـسكك           . لهذه الإنشاءات 

 .الحديدية
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ية هو تطوير قطاع التعدين الواعد ، وخصوصاً        ومما يساعد على تطوير القاعدة الإنتاج      
تطوير وتصنيع الفسفات في منطقة الجلاميد ، وتطوير المعادن الأخـرى المتـوفرة فـي               

 .المملكة 
 

كما يتطلب تنويع القاعدة الإنتاجية بالطبع توطين التقنية عن طريق زيادة نسبة العمالـة               
 .اراتها وإنتاجيتها بوجه عامالسعودية وتدريبها على التقنية الصناعية ورفع مه

  
و لاجدال أن حصول المواطنين على مستوى عالي من المهارة في العمـل الـصناعي                

. والفني، وإزدياد نسبتهم من مجموع العمالة  يعد من المؤشرات الحقيقة للتطور الصناعي              
ويمكن استهداف أن تكون نسبتهم في الوظـائف الفنيـة والمتخصـصة فـي القطاعـات                

هــ  1440بحلول عام   % 80صادية ذات الأولوية أو الحساسة ، لا تقل ، مثلاً ، عن             الاقت
، وذلك بتكثيف ما هو قائم الآن من جهود وبرامج التعلـيم والتـدريب الفنـي                ) م2020(

 .والتدريب على رأس العمل 
 

له  بالتعليم في جميع مراح    الإهتماموبمعنى آخر فإن التحديات المستقبلية تتطلب رفع مستوى         
 ومكمـل   "رأس المال الإنساني  "، وبالتدريب المهني والفني من منظور أنه إستثمار في          

  .للإستثمار في المصانع والمشاريع الأخرى
  

   وفيما يتعلق بدور الدولة في تشجيع و دعم التنمية الإقتصادية في إطـار العولمـة                  5-6
مقولة أن دور الدولة فـي      ، تثار أحياناً في الصحف      ) ع  . ت  . م  ( الإقتصادية وعضوية   
فهل أنتهى فعلاً دور الدولة في دعم التنمية الإقتـصادية و تـشجيع             .  دعم التنمية قد أنتهى   

  التصدير ؟ 
  

أوجدت ضــــوابــــط تـــحـكم نوع الدعم المتاح      ) ع  .ت.م( يمكن القول أن    
عه كلية  ، إلا أن دور الدولة في دعم الــــــتــــــنـــمية الإقتصادية لم تمن          

و لا يزال  باقياً ، بل قوياً في دعم بعض القطاعات، ولكـن يعتمـد             ) ع  . ت  . م  ( أحكام  
  . فقط على القدرة المالية
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وفي واقع الحال ، فالإتحاد الأوربي والولايات المتحدة ربما هي أكثر الدول دعماً لقطاعي              
 المتنوع والعالي لزراعتها    الصناعة والزراعة وتشجيعاً لصادراتها، ودعم الإتحاد الأوربي      

كما تقوم دول أخرى منها أمريكا  بدعم صناعتها وزراعتها، ولكن بأنواع مـن              . معروف
كمـا  ) . ع  .ت.م(الدعم تستطيع أن تدافع عنه على أنه غير متعارض مع  أحكام إتفاقيات              

أن الدول الإسكندنافية على وجه الخصوص هي من أكثر الدول التي توفر منظومـة مـن                
  . لدعم  للضمان الإجتماعي ا
  

والتوجه العام هو أن فتح الأسواق يفيد بالطبع فئات إجتماعية ولكنه يضر بفئات أخرى من               
المجتمع ، وخصوصاً الدنيا فيها، وتحتاج إلى زيادة الضمان الإجتماعي المقدم لها توخيـاً              

هلاكي بـضخ مبـالغ     للعدالة، والمحافظة على الإستقرار الإجتماعي ومساعدة الإنفاق الإست       
  . إضافية فيه

  
ولذا فالقول بأن دور الدولة في دعم النشاط الإقتصادي قد إنتهى مبالغ فيه ، بل الأمر يتعلق                 

وإذا إدعـت دولـة     . بإختيار مجالات الدعم الإنتاجي التي لا تتعارض مع أحكام المنظمة           
بـين  ) ع .ت.م( ـ وجهاز حسم المنازعات ب. أخرى بأنها تضررت من هذا الدعم ، فليكن   

. ت  . م( كذلك فإن أحكام إتفاقيات     . وبعد القرار في النزاع ينظر في الموضوع        . الجهتين  
  .لا تتعرض لدعم الضمان الإجتماعي ) ع 

  

  و من أهم فوائد تطوير التكامل الصناعي و الإقتصادي ، هو تقوية إمكانية إسـتدامة      5-7
  . تنخفض فيها أسعار البترول وإيراداته التنمية الإقتصادية حتى في الحالات التي

  

والوجه الثاني لتقوية التكامل بين القطاعات هو تقوية الدورة الإقتصادية الداخليـة وزيـادة              
، أي زيادة نسبة المكون المحلي للإنفـاق        نسبة الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة محلياً        

خرى فغني عن القول أنه كلمـا إزداد        وبعبارة أ .  على حساب الإنفاق على الواردات     العام  
مستوى التكامل الإقتصادي بين القطاعات، إي زادت مشترياتها و مبيعاتها علـى بعـضها              
البعض من الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ، نسبة إلـى الـواردات ، كلمـا قويـت                  

  . للنمو الإقتصادي والمستقل عن إيرادات صادرات البترول " ديناميكية ذاتية"
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وهذا ما يعطي التنمية الإقتصادية إمكانية إستدامتها أو ديمومتها ، ويساعد علـى تخفيـف               
وبمعنى آخر فإن تقوية التكامل بين القطاعات       . وطأة الإنخفاض المفاجئ في إيرادات النفط     

الصناعية وبينها وبين القطاعات الأخرى يعتبر أمراً ضرورياً جداً كما أسـلفنا ألـم يكـن                
  .  اً لإستدامة التنمية الإقتصاديةشرطاً ضروري

  

ومن المواضيع المهم أخذها بعين الإعتبار كذلك في صياغة الإستراتيجية الصناعية            5-8
 .هو موضوع تطوير القدرات التصديرية للصناعات التحويلية والقطاعات الأخرى

 

مطلوب ال". تنمية الصادرات " وما هو مقترح هو النظر جدياً إلى أن المطلوب هو أكثر من             
رفع مستوى الإهتمام بصادرات هذه القطاعات بالتحول، التدريجي طبعاً، من نهج الإنتـاج             

أي التحول مـن    " الإنتاج من أجل التصدير   " إلى نهج    -إستبدال الواردات   –للسوق المحلي   
ولكن هذا لا يمنع    .  الواردات إلى إستراتيجية الإنتاج لغرض التصدير        إستبدالإستراتيجية  

  .  الإستمرار في إستبدال الواردات جنباً إلى جنب مع هذا التوجهطبعاً من
 

ولضيق السوق المحلية فإن المصانع في العادة ، عندما تستهدف السوق المحلية فقط ، تنتج               
أقل من طاقتها الإنتاجية ، مما يرفع من تكاليف الإنتاج وأسـعار الـسلع ويـصعب مـن                  

و لا  . لة منفساً لتسويق فائض الطاقة إلى الخارج        و يكون التصدير في هذه الحا     . تنافسيتها
تستطيع المصانع تصدير أكثر من ذلك ، إلا إذا قامت بتوسعة في الطاقة الإنتاجية ، وهـذا                 

  . لا يحدث عادة في الأجل القصير
  

فالسوق المستهدفه من الأساس هي الأسواق الخارجية       "الإنتاج من أجل التصدير   "أما منظور   
ويؤخذ ذلك في الإعتبار عند دراسة جدوى المشروع        . لمحلية مشمولة أيضاً  ، ولكن السوق ا   

  .، وتصميم الطاقة الإنتاجية
  

لا تمنع تشجيع التصدير على إطلاقه، بل هناك ) ع . ت . م (ومن الجدير بالذكر أن أحكام 
  .مجال متاح لتشجيعه

  

وضـرائب  فيمكن للمــــنــــشــــأة المصدرة أن تسترد ما دفعته من رسوم          
وهذا يشمل ما دفعته من الرسوم الجمركية على إستيرادها من المواد الخـام             . غير مباشرة 



 

 36

من إسترداد ما يسمى    ) ع  . ت  . م  ( ولكن تمنع أحكام    . التي إستهلكت في الإنتاج المصدر    
  . ، ضريبة الأرباح ، وضريبة الدخل، بما في ذلك الزكاة" المباشرة"بالضرائب 

  

بالنسبة للصناعات التحويلية ، إلا أن من       " بتنمية الصادرات " إهتمام متزايد    لذا فمع أن هناك   
، كما هو   "  من أجل التصدير   الإنتاج"المهم رفع مكانة التصدير والنظر في تبني إستراتيجية         

حاصل بالنسبة لأرامكو السعودية وسابك ، واللتان تنتجان أصلاً للتصدير، مما يفيد السوق             
وبالطبع يلزم تطوير مختلف متطلبـات      .  جودة السلع وتنافسية أسعارها    المحلية من إرتفاع  

مثل هذا التحول من رفع مستوى الإنتاجية الوطنية ، ومستوى مهارات العاملين السعوديين             
 الإقـراض ، وتطوير التجهيزات الأساسية ومؤسسات التعليم و التـدريب ، ومؤسـسات             

عـداد دراسـات ميدانيـة لتفـضيلات        والتسويق، و مؤسسات تمويل الصادرات وحتـى إ       
  .المستهلكين في البلد المصدر إليه

   

 كما يدخل ضمن متطلبات هذه الإستراتيجية إقامة المؤسسات المطلوبة وعلى رأسها إنشاء            
 مجلس الشورى الموقر ،  تعطي الأهميـة والإنتبـاه ووضـع             أقترحهيئة للتصدير ، كما     

صدير بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات       الإستراتيجيات والبرامج المطلوبة ، للت    
كما سيلزم الربط بين إسـتراتيجية      . وترجع بالطبع إلى المجلس الإقتصادي الأعلى     . العلاقة

  .التصدير وإستراتيجية التصنيع
  

كما قد ينظر في تقوية ما هو قائم من التعاون والتنسيق ، ولكن بشكل مؤسسي، بين كل من                  
، صـندوق  )فالسياحة بالطبع تصدير خدمات(تثمار ، الهيئة العليا للسياحة  الهيئة العامة للإس  

التنمية الصناعية، الصندوق السعودي للتنمية ، والهيئة العليا أو العامة للتصدير ، لما لهـا               
وقد تم ضم الـصندوق الـسعودي   . من ترابط وإشتراكها في هدف تنويع القاعدة الإنتاجية         

  .لمكون العيني من قروضه مما يساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية زيادة الإمكانيةللتنمية 
  

 وهذا مطروح   –ويبدو أن هذا التوجه المــستقبلي للصادرات السعودية هو الأكثر مناسبة           
 للإستفادة من التكتلات الإقتصادية العربية المستقبلية ، وتطوير التجـارة العربيـة             -للنقاش

يني والمشترك، ومن أجل تشجيع الصادرات السعودية، بمـا         البينية، والاستثمار العربي الب   
  . فيها طبعاً الهايدروكربونية، إلى البلدان العربية وبقية العالم
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إذن يمكن القول أن تحقيق تنويع للقاعدة الإنتاجية وتطور الإقتصاد بحيث تتحقـق التنميـة               
السعودي، ستحتاج إلى   "المجتمع الصناعي "و" الاقتصاد الصناعي "المستدامة وبلوغ مستوى    

كما ستحتاج إلى توسيع مجال الأسواق الخارجية المتاحـة         . إستراتيجية صناعية وتصديرية  
  . وهذا يقودنا إلى مناقشة رؤية مستقبلية للتكتلات الإقتصادية العربية. والمضمونه
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  فترةرؤية مستقبلية للتكتلات الإقتصادية العربية خلال ال: سادساً 
  م ) 2020( هـ 1440حتى 

  

  
 ذكرنا في القسم الخامس الخاص بالتوجهات الاسـتراتيجية بعيـدة المـدى للتنميـة               6-1

الاقتصادية ،أن من المتطلبات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال الفتـرة المـذكورة             
ير وبلـورة   أعلاه ،هو تنويع القاعدة الإنتاجية بالمعنى المذكور سـابقاً، وتـشجيع التـصد            

وإقترحنا أن من أهم عناصر النجاح لمثل هذا التنويع         .استراتيجية صناعية وتصديرية لذلك   
هو تشجيع التصدير إلى البلدان العربية والبلدان الأخرى، والعمل على تطـوير التكـتلات              
الاقتصادية العربية،لتوسيع السوق المتاحة ،التي ستضمن فتح الأسواق، وإزالـة العوائـق            

  .كية وغير الجمركية، وتحسين مناخ الاستثمار العربي البيني والمشتركالجمر
  

هل  لا تزل العوائق السابقة للتكامل الاقتصادي موجودة         : ومن أهم الأسئلة المطروحة هي      
، وعلى حدتها أم أنها آيلة إلى الضعف أو الزوال ؟ وما هو التطـور المحتمـل للتكامـل                   

ل واحد أو أكثر ؟ و ما هو دور التكتلات الاقتـصادية            الاقتصادي ، فهل سيصبح هناك تكت     
  . العربية في تطوير الصادرات السعودية؟ 

  

وننطلق من الاستنتاجات التي توصلنا إليها سابقاَ حول واقع التكتلات الاقتصادية العربيـة،             
والعوائق المحتملة لعدم تطورها،لطرح رؤية مـستقبلية مقترحـة للتكـتلات الاقتـصادية             

وسنحاول فـي   . ية تطورها إلى مستويات أرقى، وماهية أشكالها المستقبلية المحتملة        وإمكان
هذا النقاش توضيح الجوانب المشجعة لتطوير التكتلات في المستقبل، والعوامـل المعيقـة             

وأخيراَ نحاول توضـيح    .  لتطورها ، و دور هذه التكتلات في تنمية الصادرات السعودية           
وير هذه التكتلات وبين التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للتنميـة          التأثير المتبادل بين تط   

  .الاقتصادية
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   التحديات والفرص أمام تطور التكتلات الاقتصادية العربية
      

بعد مناقشة العوامل المحتمل أن تكون قد أعاقت التجارة العربية البينية وتطور تكتل عربي              
 تلك العوامل ، يجب في الحقيقة أن يكون متوقعـاً           ، إستنتجنا أنه في ضوء    1998حتى عام   

عدم تطور التجارة العربية البينية وعدم إقامة تكتل إقتصادي فعال أكثر مما تم التوصل إليه               
  .حتى تلك السنة

   
والسؤال هو هل لا تزال هذه العوائق موجودة كلها وبنفس التأثير؟ أم هل بعضها آيل إلـى                 

   الزوال أو الضعف؟
  
  عارض في الأنظمة الاقتصادية الت6-2
  

بالنسبة للتعارض في الأنظمة الاقتصادية العربية ، فقد حصل تطور كبير هنا في تقـارب               
فماعدا مصر وسوريا وليبيا وإلى حد ما الجزائر ، فإن جميع الـدول             . الأنظمة الاقتصادية 

ريـق  وحتى مصر وسوريا تسير فـي ط      . العربية قد تبنت نظام السوق وتحرير الأسواق      
  .التخصيص وتبنى الاقتصاد المفتوح

  

ومع أنه لا يزال هناك تركات من الماضي وعوائق على التجارة العربيـة البينيـة، إلا أن                 
  .الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى زوال كثير من هذه العوائق

   

 ـ ) ما عدا العراق  (ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية، جميعها         ضاء أو تفـاوض    إما أع
دول : عضواً وهي   ) 11(فهناك الآن   ) . ع  . ت  .  م( للعضوية أو متقدمة للعضوية في        

،الأردن، مصر، تـونس، المغـرب، مورتانيـا،        )ماعدا السعودية (مجلس التعاون الخمس    
السعودية، اليمن، لبنان، الجزائر،    : أما الدول التي لا تزال تفاوض فخمس وهي         .  جيبوتي

وقد تقدمت رسمياً كـــــل مـــــن ســــوريا وليبيا للعضوية في         . السودان  
ولم يبق إلا العراق ، ومتوقع أن تتقدم للعضوية بعـد حـل المـشكلة               .  2001أواخر عام   

  .العراقية 
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والعضوية في المنظمة تتطلب مما تتطلب من العضو تخفيض الرسوم الجمركيـة، ولـيس              
ة العوائق غير الجمركية،مثل الرسوم والـضرائب ذات        وكذلك إزال . بالضرورة إزالتها كلية  

 المماثل للرسوم الجمركية التي تطبقها بعض البلدان العربية، وتعطي بموجبها أفضلية            الأثر
في "المعاملة الوطنية   "ومثل هذه الممارسة متعارضة مع مبدأ         .للسلع المحلية على الواردات   

  .يلزم إزالتها. المنظمة
  

ل العربية الأعضاء الحالية في التكتل ستضطر أن تزيل العوائق غيـر            وهذا يعني أن الدو   
. م  ( الجمركية الموجودة حالياً أمام بضائع جميع الدول الأعضاء فيه والأعضاء أيضاً في             

، ) ع  .ت.م( ومن الــــجدير بالذكر أن التزام أي بلد عربي عضو فـي            ) . ع  . ت  
على الدول العربية الأعضاء في التكتل التجـاري  بالنسبة لمزيد من فتح الأسواق ، ستطبقه      

  ) .ع . ت . م ( العربي و 
  

( ولذا فيمكن القول أن تؤدي العضوية المزدوجة في منطقة التجارة الحرة العربيـة وفـي                
مع الوقت إلى إزالة العوائق العالقة على التجارة العربية البينية وتشجيع تطورها            ) ع  .ت.م

  .ستثمار البيني، وتشجيع كذلك مناخ الإ

  
   الخلافات السياسية وعدم الإستقرار السياسي6-3
  

ومع أن الخلافات السياسية لا تزال تظهر من آن لأخر ، إلا أنه يمكن القول أنه قد خفـت                   
حدتها أولاً ربما لتحسن الظروف الموضوعية المشار إليها أعلاه، وإلى مـسيرة التجـانس              

كما لـم تعـد     . حل كثير من الخلافات الحدودية، الخ        في الأنظمة الإقتصادية ، و     المستمرة
  . تؤثر سلبياً على أعمال الجامعة، بنفس الحدة والتكرار
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أما عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي ، فلا يزال له تأثير كبير في بعض الـدول                 
 العربية المهمة ، وخصوصاً تأثيره على التجارة البينية وعلى مناخ الإسـتثمار فـي هـذه               

  . البلدان 
  

 وحري بالبلدان العربية الرئيسية أن تنظر لموضوع عدم الإستقرار على أنه مشكلة عربية             
مشتركة تضر بالمصالح الاقتصادية لكل منها كما يضر بالدول العربية الأخرى، كما يضر             

 صحيح. بالإمكانات الإقتصادية العربية الكبيرة الممكن أطلاق عقالها لو حلت هذه المشاكل            
تهم مصلحة الجميـع فـي      " مشكلة عربية "أنها معقدة ، ولكن التعامل معها من منظور أنها          

  . التنمية ورفع مستوى المعيشة هو الأسلوب المأمول
  
   آثار النمو السريع في السكان والمصاعب الأخرى6-4
  

راً وفيما يتعلق بتحدي النمو السريع في السكان ، نجد في الحقيقة انه يمثل تحدياً كبي                
حتى لبلدان دول مجلس التعاون وليس من السهل حله ، لأن معدل النمو الـسكاني يفـوق                 

وهذا يمثل مشكلة كبيـرة تعكـس       . حتى الآن معدل النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية         
نفسها في معدل البطالة العالي في عدة بلدان عربية ، وتساهم في وجـود عـدم إسـتقرار                  

  . ثر من بلد عربي سياسي وإجتماعي في أك
  

الـــســـكـــاني هـــو تطـور    ) للنمو  ( ولكن الوجه الإيجابي للمعدل العالي      
 400( سوق عـــــربـــيـــــة كــبـيـرة ممكنة يقدر عدد سكانها بــ         

 مليون نسمة في دول     57، من بينهم    )م  2020(هـ  1440ملـــــــيون نسمة عام    ) 
ويمكـن إسـتهدافها للتـصدير       . العراق المجـاورة لـه      المجلس ، هذا عدا سكان اليمن و      

وبالطبع ليس المهم في تقدير حجم السوق عدد السكان فقط ولكن عدد السكان             . والإستثمار  
  . ذوي القوة الشرائية

   
إذن المعدل العالي لنمو السكان يمثل تحديات كبيرة لـيس فقـط بالنـسبة لإيجـاد                  

. الخاصة والخدمات وتطوير التجهيـزات الأساسـية      الوظائف، ولكن أيضاً إيجاد المساكن      



 

 42

ولكن في نفس الوقت، ومع إفتراض التطور الاقتصادي ونجاح تنويع القاعدة الإنتاجيـة و              
تطور التكتلات الاقتصادية العربية والتجارة البينية ، فإن هذا يمثل من ناحية ثانيـة سـوقاً           

سط دخل الفـرد فـي دول المجلـس         هائلة يمكن إستهدافها ، ومستوى عالي نسبياً من متو        
ومتوسط دخل جيد في بعض الدول العربية الأخرى ، على الأقل في شرائح مهمـة مـن                 

  .السكان 
  

وتطور الدخل وزيادة الطلب على التجارة البينية ، وتطور الإستثمار البيني ، هـو                
  . الوجه الأخر للتحديات السلبية للنمو السكاني ، وتبعث على التفاؤل

  
    المؤسسات والسياسات التجارية 5  -6
  

أما حول المؤسسات والسياسات التجارية ، فإنها ربما تحسنت خصوصاً السياسات التجارية            
، ضمن إتفاقية   2005الحمائية ، حيث ستزول الرسوم الجمركية كلية على معظم السلع عام            

مـــــــــــــــــنــــــــطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى ،       
   .2002 يناير 1حتى  % ) 50( تي خفض منها وال

   

أما المؤسسات العربية فلا تزال بطيئة التطور ، ولا تزال تحتاج الجامعة إلى إعادة                
ومن أكثر العوائق التي لا تزال موجودة هو عـدم وجـود            . هيكلة نفسها و تطوير ميثاقها    

دول الأعـضاء فـي     مؤسسات تجارية مهنية ذات صلاحيات كافية ومستقلة عن سلطات ال         
  .الجامعة 

   

ولذا فمن المهم النظر في إقامة منظمة تجارية إقتصادية عربية مستقلة عن جهـاز                
الجامعة ولكن بعلاقة وثيقة معها، على غرار صندوق النقد العربي والـصندوق العربـي              

قتصادي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وتكون مهمتها الأساسية قيادة عملية الإندماج الإ          
.  لحسم المنازعات التجارية البينية    إلزاميةويكون بها جهاز حيادي له صلاحيات       . العربي  

 الإنـدماج   إسـتمرارية ومثل هذه المنظمة يمكن أن توفر الـــقـــدرة على تطوير و           
  .الإقتصادي ولا تتأثر بما يـــمكن أن يطرأ من خلافات سياسية أو إقتصادية عابرة 
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تي أدت إلى ضعف فعالية الجامعة ألا أن للإنصاف هناك إنجازات إيجابيـة             ومع العوامل ال  
  .في المجال الإقتصادي يلزم عدم إغفالها

  

 –فبالرغم من عدم الإتفاق على تحرير الأسواق و إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية              
م إقامة مجموعـة     فإنه  ت   –حتى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما ذكر سابقاً           

من المنظمات و الإتحادات العربية في مختلف مجالات التعاون الإقتـصادي بوجـه عـام               
عددها " ( إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية     "والتجاري والإستثماري بوجه خاص بموجب      

، ممـا يجعـل     )   منظمة و إتحاد ، معظمها بين الحكومات والبقية بين القطاع الخاص           34
التجاري العربي في بعض جوانبه يتجاوز مستوى منطقة التجارة الحـرة ، إلـى              التعاون  

  . مستوى السوق المشتركة
  

ومن المنظمات الإقتصادية العربية المهمة نذكر الصندوق العربي للإنمـاء الإقتـصادي و             
الإجتماعي ، صندوق النقد العربي ، المؤسسة العربية لضمان الإستثمار ، الإتحـاد العـام               

  . فة العربية التجارية والصناعية والزراعية ، والشركات والمشاريع العربية المشتركة للغر
  
  
  

   الشراكة الإقتصادية مع الدول المتطورةاتفاقية  6-6
  
  

ومن ضمن التحديات المستقبلية المحتملة لقيام تكامل إقتصادي هو دخـول بعـض الـدول               
ين الإتحاد الأوربي والدول المغاربيـة و  العربية في  إتفاقيات شراكة ومناطق تجارة حرة ب       

كما إتفقت مصر مع الإتحاد الأوربي على إتفاقية تجارة حـرة يـسري مفعولهـا               . الأردن
) 10(و كذلك يقوم مجلس التعاون الخليجي بمفاوضات مع الاتحاد الأوربي منذ            . 2003عام

كما تقوم حاليـاً    .  الآن ولم يتم الإتفاق بينهما عليها حتى     .  منطقة تجارة حرة     لإقامةسنوات  
مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من المغرب ومصر والأردن لإقامة منطقة            

  . تجارة حرة مع كل منها
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وتطمح هذه الدول العربية من إتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحـاد الأوربـي والولايـات               
ويبـدو  . مقابل فتح أسواقها لكل منهما    المتحدة أن تفتح أمام صادراتها هذه الأسواق الهائلة،         

أن الإفتراض الأساسي من الدخول في هذه الإتفاقية هو أن الفوائد منها ستكون أكبر مـن                
تكاليفها، وأنها ستساعد كثيراً على تحقيق التنمية الصناعية والتنمية الإقتصادية المـستدامة            

تنويع القاعدة الإنتاجيـة، أو     في البلدان الأعضاء، و أن هذه الشراكة ستساعد على تطوير           
 الثاني فهو أن إتفاقيات الشراكة العربية مع الدول         الإفتراضأما  . أنها على الأقل لن تعيقها    

  .المتطورة لن تكون عقبة في طريق التكامل الاقتصادي العربي ولن تتعارض معه
  

 ـ            ة التجـارة    فهل هذان الإفتراضان واقعيان؟ وهل ستعيق إتفاقيات الشراكة تطـور  إتفاقي
  الحرة العربية الكبرى إلى مستوى الإتحاد الجمركي؟

  
  

    يرى الدكتور سعيد النجار  ، أحد الإقتصاديين العرب المعروفين بتخصصهم فـي                 6-7
التجارة الدولية ، أن هذين الإفتراضين غير واقعيين بالنسبة لإتفاقية الشراكة بين مـصر و               

أن شروط إتفاقيات الشراكة الأخرى مع دول عربيـة         ويعتقد  . الإتحاد الأوربي على الأقل     
إذ يستنتج من دراسة إتفاقية مصر مع الإتحاد الأوربي أنهـا أولاً سـتكون              . أخرى مماثلة   

عقبة في طريق قيام إتحاد جمركي عربي تكون مصر عضواً فيه، وأنهـا قليلـة المنـافع                 
دة في إتفاقياتها لإقامة التكامـل      ويتساءل فيما إذا كانت الدول العربية جا      . وباهظة التكاليف 

إذا كانت الجدية متوفرة، فينبغي إعادة النظر فـي سياسـة منـاطق             . الإقتصادي العربي   
التجارة الحرة مع دول غير عربية ، وخصوصاً مع دول متطورة مثل الإتحـاد الأوربـي                

  .والولايات المتحدة الأمريكية
  

ن تعطى الأولية للإتفاقيات العربية و ذلـك        ويرى أن ينص في أي أتفاقية لهذه الشراكة بأ         
وقد شرح رأيه في مقالتين مطولتين نشرتا في جريـدة          . في حالة التعارض بين الإتفاقيتين    

 فـي كـلا     10م ، ص    2001 يوليو مـن عـام       10 يوليو ، والثلاثاء     9الإثنين  " ( الحياة  "
شروعة أيـضاً بالنـسبة   ويمكن القول أن التساؤلات التي طرها الدكتور النجار م .العددين

  .لإتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
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 منطقة تجارة   لإقامة وفيما يتعلق بمفاوضات مجلس التعاون مع الأتحاد الأوربي          6-8
 . حرة، فهناك في الحقيقة تساؤل إمتداداً لرأي الدكتور النجار 

 

كلية أمام سلع الإتحاد الأوربي مـع       فهل هناك ياترى تعارض في إزالة الرسوم الجمركية         
إمكانية تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة وإقامة إقتصاد صناعي في المملكـة؟             
هل إتفاقية الشراكة عامل مساعد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة ، أم هي معيق لهـا أم                

  سيان ؟ 
  

ربي فمعظمها في الوقت الحاضـر مـن        بالنسبة لصادرات مجلس التعاون الى الاتحاد الاو      
  . النفط الخام ومنتجات النفط والبتروكيماويات، والألمنيوم

  

والرسوم الجمركية على النفط لا تكاد تذكر بينما تعرفة المنتجات النفطية منخفضة كثيـراً              
ومع أن تعريفات النفط ومشتقاته غيـر مثبتـه فـي           . ولو أنها أكبر من تعرفة النفط الخام      

التزامات الإتحاد ، ونظرياً يمكن رفعها ، إلا أن ذلك غير متوقع وغير منطقـي ،                جداول  
لأن هذه السلع تعتبر مدخلات حــيوية لصناعات دول الإتحاد وسيرفع ذلك من تكـاليف              

  . إنتاجها لو تم رفع تعرفة النفط ومشتقاته
  

ا كما هو معـروف     أما فيما يتعلق بصادرات البتروكيمياويات إلى الإتحاد، فتخضع تعرفته        
. ، والتي ليست ضمن إتفاقيات اليوروجواي       " لإتفاقية الكيماويات والبتروكيماويات الموحدة   "

ولكن قبلت بتطبيقها جميع الدول المتطورة ، وكذلك قليل من البلدان النامية وقبلت بها قطر               
  . و الإمارات ولكن مع بعض الإستثناءات

  
  الـسلع الكيماويـة و       معظم الجمركية الحالية،  على      وبموجب هذه الإتفاقية ، فإن الرسوم     

. 2005عـام   % ) 6.5(  ، لكي تصل إلى      1995البتروكيماوية يتم تخفيضها تدريجياً منذ      
وبعض السلع الكيمياويـة الأخـرى ســـــــتــــــخــــــفـــض        

يض إلا  ، وفي حالات قليلة لا ينتهي التخف      2005عام   % ) 5( تعرفتها تدريجياً لتصل على     
  . 2010عام
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، وبموجب مبـدأ الدولـة الأولـى        ) ع  . ت  . م  ( وتستطيع دول المجلس ، كأعضاء في       

بالرعاية، أن تحصل على  التخفيضات لهذه التعرفة بدون أي تنازل للإتحاد الأوربـي أو               
% 6.5الأمريكي ، بحيث تصل أعلى الرسوم الجمركية على معظم البتروكيماويـات إلـى              

ودول الخليج الأعضاء   . ).  ع. ت  . م  ( ا في ذلك المملكة عندما تنظم إلى        ، بم 2005عام  
  .في المنظمة مخولة للحصول على هذه التخفيضات الآن إذا كانت تصدر هذه السلع 

  

وفيما يتعلق بالواردات من الإتحاد الأوربي ، فإن هناك تساؤل كبير حول مدى تأثر إنتـاج                
لجديدة في المملكة من منافسة واردات الأتحاد الأوربي و         مصانع البتروكيماويات الحالية وا   

  .المعفاة من الرسوم الجمركية 
  

 الرسوم الجمركية الأوربية على صادرات البتروكيماويات في الإتحاد ،          أزيلتإذن حتى لو    
و هذا غير متوقع إلا إذا عمم ذلك على جميع الدول المنتجة لها ، فسيستمر التساؤل قائمـاً                  

كد من أن إزالة جميع الرسوم علـى الـواردات الأوربيـة لـن تـضر بتطـور                 حول التأ 
البتروكيماويات والحديد في دول الخليج و بتطور الصناعة الوطنيـة الأخـرى مـستقبلاً،              
خصوصاً المتوسطة والصغيرة والصناعات الجديدة، وإمكانية تحقيق تنويع القاعدة الإنتاجية          

  .ة التجارة الحرة هذه مع الإتحاد الأوربي ، وتحقيق تنمية مستدامة في ظل منطق
  

أما فيما يتعلق بالصادرات الأخرى ، وخصوصاً الألمنيوم المنتج الآن في البحرين، والتـي              
، فقد يكون مفيداً مراجعة مدى تأثرها بهذه الرسوم ،           % 7تساوي الرسوم الجمركية عليها     

 هذه السلعة لوحـدها مقابـل       ومحاولة المفاوضة مع الإتحاد الأوربي حول تخفيض رسوم       
  .تنازل محدد من قبل المجلس

  

والخلاصة أن إقامة منطقة تجارة حرة مع الإتحاد الأوربي قد تعيق تحقيق تنويع القاعـدة               
الإنتاجية ، مع أن تخفيضات الرسوم على البتروكيماويات متاحة بدون تنازل ، وإحتمـال              

ولذا فمحاولة طلـب    . قتصاد الإتحاد نفسه  رفع تعرفة النفط الخام ومشتقاته ليس من صالح إ        
تثبيت تعرفة النفط لا تبدو ملحة ، وعلى أي حال يمكن دمجها مع مسائل الـنفط الأخـرى                  
ضمن أي مفاوضات تجارية مستقبلية متعددة الأطراف بين دول الأوبك و الدول الأخـرى              
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 الجمركيـة عليـه     والألمنيوم يمكن النظر في معالجة الرسوم     . في منظمة التجارة العالمية   
  .بمفردها

  
 وخارج إطار التأثيرات المحتملة لإتفاقية الشراكة الأوربية مع مجلـس التعـاون ،              6-9

بـل حتـى إتحـاد      " سوق مـشتركة  "ماهي الفرص والتحديات لبلوغ المجلس هدف تحقيق        
 ؟) م 2020(م 1440قبل عام " إقتصادي

   

كما . شرنا إليها في القسم الرابع      لقد تحققت خطوات إقتصادية وإجتماعية متقدمة سبق أن أ        
إتخذت ترتيبات وإجراءات لتشجيع زيادة التجارة البينية وتحسين مناخ الإستثمار وإنـشاء            

 جهاز لحسم المنازعات التجارية هو جهـاز التحكـيم لـدول            وإيجادالمشاريع المشتركة،   
  .كذلك تم منح مواطني دول المجلس مجموعة من حقوق المواطنه. المجلس 

  

لخلاصة أنه تم تحقيق تقدم في بعض الجوانب الإقتصادية والإجتماعية تتعدى في الحقيقـة              ا
هذا عدا التنسيق والتعاون الوثيق في بعـض        . ما تتيحه منطقة التجارة الحرة المطبقة حالياً      

كما أن هنـاك تعـاون      . السياسات الإقتصادية الهامة مثل السياسة النفطية والسياسة النقدية       
وبعد تحقيق الإتحاد الجمركي، تـصبح هـذه        . ال السياسة الخارجية والدفاعية   قوي في مج  

  " . السوق المشتركة"الإنجازات في مستوى 
  

، فـإن   2003 ومع زيادة الجدية في زيادة التكامل وبلوغ الإتحاد الجمركي إبتداء من عام             
ا فـي القـسم     أصبحت الآن متوفرة كما ذكرن    " السوق المشتركة "المقومات المطلوبة لبلوغ    

  . الرابع بدرجات متفاوته من النضج 
  

وكما أسلفنا فـــــــكــــــــــون عدد سكان مجلس التعـاون سيـصبح          
، 2020مليـون عـام      )  57( م ، وحـوالي     2013مليون نسمة في حوالي     )40(حوالي  

 ويعد مجلس التعاون الآن أكبر سوق     . فسيصبح سوقاً عربية واسعة وذات قوة شرائية كبيرة       
 1440ويتوقع آنذاك ، أي عند      . عربية و أكبر مصدر ومورد ضمن التجارة العربية البينية        

، أن يصبح أقوى سوق عربية أيضاً، وربما يستمر كأكبر مصدر وأكبـر مـورد للـسلع                 



 

 48

العربية، مما سيعطي دفعة قوية للتجارة العربية البينية ، وللتنمية الإقتصادية العربية، والتي             
  . بنفعها على المجلس نفسهيتوقع أن تعود

  

هل ستكون فرص تحقيق التنمية المستدامة  أكبر مع الشراكة          : ولكن السؤال مرة أخرى هو    
مع الإتحاد الأوربي أم بدونها ؟ ذكرنا سابقاً بعض المحاذير على الدخول في منطقة تجارة               

راسـة  حرة ولكن يصعب في الحقيقة الإجابة على هذه الأسئلة ، وخصوصاً في غيـاب د              
متعمقة للأثار المحتملة للشراكة على تنويع القاعدة الإنتاجية بالمعنى المذكور سابقاً وتحقيق            
التنمية الإقتصادية المستدامة ، والتي ستساعد على حل التحديات الإقتصادية التـي سـبق              

  .الإشارة إليها
  
 
  إحتمال تطور إتحاد جمركي عربي  6-10

  
برى إلى إتحاد جمركي عربي ، ثم إلى سوق عربية          هل ستتطور السوق الحرة العربية الك     

  هـ ؟ 1440مشتركة قبل عام 
  

كما أشرنا سابقاً ، يقترح الدكتور النجار أن الشراكة التجارية مع الإتحاد الأوربي و أمريكا               
ستعيق ذلك لعدم توفر التكافؤ والقدرة التنافسية بين الإتحاد وأمريكا مـن جهـة والـدول                

والشراكة قائمة الآن مع بعض الدول العربية المهمـة         . ن ناحية أخرى  العربية المشاركة م  
صحيح أنها تنتهي بعـد أجـل محـدد         . مثل مصر ، والدول المغاربية ، وتونس والأردن         

والحل عنـده هـو     . لذا يجب إفتراض وجود هذه الشراكة       .  وقابلة للتجديد، ولكنه طويل     
  .طلب تعديلها عند أول فرصة لذلك

   
 مواد إتفاقية الشراكة ، على الأقل بين مـصر و الإتحـاد ، حـسب رأي                 فنصوص بعض 

الدكتور النجار ، تعطي الأولوية ، في حالة التعارض ، لتلبية حقوق الإتحاد الأوربي فـي                
وهذا عملياً يمنع مصر من الدخول في أي إتحاد جمركي عربـي طالمـا كانـت        . الإتفاقية

  .مستمرة في الشراكة
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ة ستكون معيقة بالفعل لقيام إتحاد جمركي بين الدول العربية ، تدخل فيه             وإذا كانت الشراك  
  مصر ، فهل ستكون معيقة أيضاً لقيام إتحادات جمركية بين المجموعات العربية الأخرى ؟ 

  

وتعميماً لما إقترحه الدكتور النجار، فإنه يتوقع أن لا تستطيع هذه المجموعات هي الأخرى              
 المبرر، لأن لها عضوية مزدوجة في الشراكة و فـي منطقـة             تحقيق ذلك بناء على نفس    

ومن باب أولى ربما لا تستطيع تحقيق تكتـل ارقـى مـن             . التجارة الحرة العربية الكبرى   
  .هذا طبعاً إذا كان نص الأولوية موجود في الإتفاقيات الأخرى. الإتحاد الجمركي 

  

ربية البينية في الوقت الحاضـر      وهناك نقطة أخرى مهمة ، ألا وهي أن معظم التجارة الع          
تتم  ضمن مجموعات ثلاث كما ذكرنا في القسم الرابع، مجلس التعاون، والإتحاد المغاربي              

وهذا يعني أنه حتى إذا لـم تـصبح الـشراكة معيقـه             . ، ومجموعة دول المشرق العربي    
جـل  لتكتلات عربية أعلى ، فهناك عائق آخر مهم أمام قيام إتحاد جمركي عربي فـي الأ               

ذلك أنه بسبب إرتفاع مستوى التعرفة الجمركيـة لحمايـة الـصناعة الوطنيـة              . المتوسط
و ) "فـي مـصر مـثلاً       % 40( وكمصدر لإيرادات الميزانية في بعض الدول العربيـة،         

إنخفاض متوسط التعرفة عند البعض الآخر ، مثل دول مجلس التعاون ، فإن هذا التفـاوت                
فة الخارجية وبالتالي قيام الأتحاد ، إلا إذا أمكـن تخفـيض            في التعرفة سيعيق توحيد التعر    

  .التعرفات العالية بحيث يمكن توحيدها لجميع أعضاء الإتحاد
  

 لذا يمكن الإستنتاج أن زيادة مستوى التكتل الإقتصادي أكبر ضـمن هـذه المجموعـات               
لهما ، ولكـن    الثلاث ، أكثر منه ضمن الدول العربية كمجموعة واحدة للسببين التي أشرنا             

  . بشرط عدم وجود إتفاقيات شراكة تحول دون ذلك
  

 من إتحاد جمركي عربـي إثنـين أو         أكثروقد يتساءل المرء أيضاً عن هل سيتعارض قيام         
  .ثلاثة ، مثلاُ مع بعضها؟ والإجابة ، من ناحية نظرية بالنفي 

  

ا يضمها تكتل   فكل مجموعة سيكون لها تعرفة جمركية موحدة مع الخارج ، ولكن جميعهم           
 مشكلة التمييز بين السلع ذات      تطرأولكن في هذه الحالة     . عربي واحد بدون رسوم جمركية    
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، و المعفاة من الرسوم الجمركية العربية، والسلع الأجنبية القادمة من بعض            "المنشأ العربي "
  . وهذا يعالجه إيجاد إتفاقية للمنشأ يتفق الجميع عليها. الدول الأعضاء 

  

تبعدنا محاذير الشراكة المذكورة أعلاه فلا يمنع أن تتطـور هـذه التكـتلات إلـى                وإذا أس 
ولو حصل ذلك ، فإنه يعني أن هدف تحقيق تكتل          . مستويات أعلى بدون تعارض فيما بينها     

بل ستـصبح هنـاك     . عربي واحد قابل للتطور لن يتحقق على الأقل في الأجل المتوسط،          
ولكـن مـن    . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى      تكتلات عربية منفصلة ولكن يربطها      

ناحية ثانية ، فبما أن ليس جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة أعـضاء                
في إتفاقية شراكة، فمن الممكن أن توجد هذه الدول فيما بينها إتحاد جمركي عربي يشمل ،                

ومرة أخرى ربما ما ذكره     . في الشراكة مثلاً ، دول المشرق العربي التي ليس لديها مشكلة          
  . الدكتور النجار حول مصر ليس موجوداً في كل إتفاقية شراكة أخرى

  
إذن في الآجل المتوسط ، ومع وجود تكتل مجلس التعاون فقد يكون هناك تكتل أو تكتلـين                 

ولكن في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبــــــسكان          . آخرين عربيين 
  . مليون نسمة كما ذكرنا ، وهي سوق هائلة ) 400( ع وصول عددهم إلى حوالي يتوق

  
وقيام أكثر من تكتل لن يقلل من حجم هذه السوق للصادرات العربية البينية بل أن ما تؤدي                 

 صتعزيز فرإليه من تطور إقتصادي سيصب في مجرى تطور القواعد الإنتاجية العربية و 
توقع أن تعزز فرص التصدير من المملكة ، ويمكن الـصادرات           كما ي . التصدير و التنمية    

  . الصناعية السعودية ، وهي من أكثر الصناعات العربية تطوراً ، أن توسع أسواقها 
  

 التكامـل   أعـضاء  ، فغير مستبعد أن يتوسـع        1440أما في الآجل الأطول ، وحتى عام        
  . الاقتصادي العربي
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  ات الأستنتاجات والتوصي: سابعاً  
  

  فيما يلي بعض الإستنتاجات والتوصيات
  

  بعض الإستنتاجات 
  حول حاضر ومستقبل التكتلات الاقتصادية العربية 

  

  
 
  

 إلى أن التجارة العربيـة      1997تشير بيانات التجارة الخارجية العربية في عام         - 1
( لي  من إجمالي قيمة التجارة الخارجية ، و إن حـوا          % ) 9( البينية لا تشكل إلا حوالي      

من التجارة الخارجية العربية من السلع و الخدمات هي من العالم خارج المنطقة              % ) 90
. و إن معظم هذه التجارة الخارجية من الوقـود و المعـادن و البتروكيماويـات              . العربية  

  . والباقي من المنتجات الزراعية وبعض المنتجات الإستهلاكية غير المعمرة
  

 ـ   - 2 . ــوزيــــــع الــتـــجارة العربية البينية   وفيما يتعلق بهيكل وتـ
 أن المملكة أكبر مصدر للنفط ومشتقاته والبتروكيماويات من         1997فتوضح  البيانات لعام     

مـن  % ) 54( وحصة المملكة هي والإمارات معـاً تـساوي         . بين جميع البلدان العربية     
مجموعـة مـن    وحصة دول مجلس التــــعـــــاون ك     . الصادرات العربية البينية  
و الخلاصة أن دول المجلس أكبر مـصدر  و          . 1997عام  % 60الواردات البينية تساوي    

ويمكن القول بناء على ذلك أن دول المجلس ستكون من          . أكبر مورد للسلع العربية البينية      
  .أكبر ألم تكن أكبر المستفيدين من قيام ، تكامل إقتصادي عربي 

  
 ـ    - 3 ـــعـــــــربــية الكبرى إلى الإزالة    تتقدم منطقة التجارة الحرة ال

وهنـاك  . الكاملة للعوائق الجمركية وغير الــجـــمركية بين أعضائها الأربعة عشر          
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 م  2002( يناير  1وقد أزيل حتى    .  مسألة وقت    انضمامهاخــمــس دول عربية أخرى     
ويعــــول  . من الرسوم الــجـــمــــركية وغيـر الجمركيـة        % ) 50) ( 

 الـــعـــضـــويــة المـــــزدوجــــــة للأعـضاء     عــلـــى
ومـــنــطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأن تدفع فـي         ) ع  . ت  . م  ( في كل من    

ينـاير  1إتجاه إكتمال برنــــامج تخـــــفيضات الـــرسوم في موعـدها أي          
 .ها قبل ذلك التاريخ العربية الأخرى متوقع أن تزيل هذه العوائق بينوالاتفاقيات.  م 2005

  
مــن الـــمـــأمــــــول أن يـــــــتم قيــام الإتحــاد      - 4

ألا أن هناك    . 2003 مارس   1الــجـــمـــركي لـــدول الخليج في موعده في       
 % 7.5( أعلى من أعلى الرسوم الجمركية للإتحاد     % ) 20( رسوم حمائية سعودية قدرها     

 .عالجة هذا الموضوع، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن عن كيفية م) 

  
 ماعــــــــــدا –جمـــيع الــــــدول الـعــربـيـــة    - 5

، وهي  ) ع  .ت  . م(  إمــــــا أعــــــضــــاء في     -الـــــعـراق
خمس من دول مجلس التعاون، و الأردن ، مصر ، وتونس، المغـرب،             (أحدى عشر دولة    

 ـ      ) موريتانيا، وجيبوتي    ــحـصول  ، وخمس دول لا تزال تـــفــــاوض لـــل
، ودولتان تقـدمتا رسـمياً   ) المملكة ، اليمن ، لبنان ، الجزائر ، السودان         ( على العضوية   
ومتوقع تقدم العراق للعضوية بعد حـل       ) . سوريا وليبيا (2001أواخر عام   ( للإنضمام في   
وهذه العضوية الجماعية ، ولو بعد فترة وجيزة، هي فـي صـالح نجـاح               . مشكلة العراق 
  .ة الحرة العربية الكبرى وفي صالح تطوير التكامل الاقتصادي العربيمنطقة التجار

 
  
لا يتعارض قيام الـــتــكتــلات الاقــتصادية الإقليمية على أي مـستوى             -6

وذلك بإستثنائها من مبدأ عدم التمييز، أو مبـدأ الدولـة            ) 1994الجات  ( مع أحكام إتفاقية    
ع . ت  . م  (  أنه في حالة التعارض بين أحكام        ولكن يجب الــقــول  . الأولى بالرعاية 

ويلزم تـــعـــديل أنظمة التكتل ) ع  . ت  . م  ( وأنظمة التكتل ، فالمرجعية لأحكام      ) 
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. م  (  أي بلد عضو فـي       أنظمة، مثل التعارض مع     ) ع  . ت  . م  ( جم مع إحكام    نسلكي ت 
  ) . ع . ت 

   
كة أن يحقق هدفاً كبيـراً مثـل التنميـة                من الصعب جداً على بلد نامي مثل الممل             -7

الإقتصادية المستدامة وهو منفردا لا ينتمي إلى تكتل إقتصادي يوسع أسـواقه التـصديرية              
ويخفف من وطأة أي حماية تجارية يقوم بها تكتل آخر هناك ترابط معه، وذلك في حالـة                 

بة للملكـة ،    وبالنـس . تعرض هذا التكتل إلى ركود إقتصادي أو إلى وضع أسوأ من ذلـك            
 الكبيرة في الوطن العربي ، فإنها أيضاً أكبر         الأجتماعيةفبالإضافة إلى مكانتها السياسية و      

مصدر ومورد ضمن التجارة العربية البينية ، وستكون من أكبر المستفيدين مـن التكامـل               
  . الإقتصادي العربي 

  
رى إلى إتحاد جمركي عربي           وفيما يتعلق بتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكب             -8

هـ ، فهو أمر محتمل في الأجل الأطول بسبب توفر المدة الكافيةحتى ذلك             1440واحد قبل   
الوقت، ولعضوية الدول العربية في الجامعة العربية و ما يعنيه ذلك من إحتمـال إزديـاد                

العربيـة  مجالات التعاون الإقتصادي مع الوقت ، وأخيراً لإحتمال إزدياد كبر حجم السوق             
ومحتمل أيضاً أن يكون هناك ضغط      . الموحدة التي ستوجدها منطقة السوق الحرة العربية        

  .إقتصادي داخلي نتيجة التطور الإقتصادي للإستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة المفتوحة
  

أما في الآجل المتوسط فما يعيق قيام إتحاد جمركي عربي هو التفاوت الكبير في مـستوى                
كذلك قد يعيق قيام    . فة الجمركية ، وخصوصاً بين دول المجلس وبقية الدول العربية           التعر

مناطق تجارة حرة مع الإتحاد الأوربي قيام الإتحاد الجمركي العربي ، أولاً لما قد يوجـد                
من نصوص في إتفاقيات الشراكة تعيق قيام الإتحاد الجمركي ، وثانيـاً إحتمـال إنـدماج                

 المشاركة في إقتصاد الإتحاد الأوربي أكثر من إنـدماجها فـي تكتـل              الإقتصادات العربية 
  .إقتصادي عربي ، وبشكل يجعل التكتلين متعارضين

  

و الإحتمال الأقوى في الآجل المتوسط هو قيام أكثر من تكتل إقتصادي عربي من أهمهـا                
.  2003 مـارس    1مجلس التعاون الخليجي ، والذي تقرر تحوله إلى إتحاد جمركي فـي             
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كذلك فرصة قيـام إتحـاد جمركـي        . إحتمال قوي   " سوق مشتركة "وبعد ذلك فتحوله إلى     
كما أن هناك فرصة جيدة لقيام إتحاد مشرقي بين بعض دول المشرق ، هذا              . مغاربي قوية 

و لكـن   . إذا لم تعيقها إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية           
 يجمعها منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى، وإتفقيـات تطـوير             جميع هذه التكتلات  

  . الإستثمار العربي المتبادل
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  التوصيات
  
يحتاج تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة في المملكة ، بشكل أساسي، في رأينا، إلـى               - 1

ير قطاعات الـصناعة     إليه في الورقة ، أي تطو      أشيرتنويع القاعدة الإنتاجية بالمعنى الذي      
 ، وتقوية التكامـل بـين القطاعـات         يةالقطاعات الأخرى غير الكربوهايدرات   التحويلية و   

 والقطاع الصناعي التحويلي ، وبين القطاع الصناعي و بقيـة القطاعـات             الكربوهايدراتية
 : ويقترح النظر في المقومات التالية لهذا التنويع . الأخرى 

 

ادية المستدامة ، بالإضافة إلـى رفعهـا  مـستوى           أن تهدف التنمية الإقتص     - أ
المعيشة لغالبية المواطنين السعوديين بشكل مضطرد، إلى أن يصبح الإقتـصاد الـسعودي             

مجتمعـاً  "، وأن يصبح المجتمع السعودي بهياكله ومؤسساته الإقتصادية         " إقتصاداً صناعياً "
ن تصبح مثـل البرازيـل أو       ، أي أ  )هـ1440عام  ( خلال العشرين سنة القادمة     " صناعياً

 . كوريا، على سبيل المثال
 

" أولويات"النظر في إمكانية صياغة إستراتيجية صناعية وتنموية، مبنية على وضع             - ب
للإستثمار في القطاعات غير الهايدروكربونية، بحيث تعطـي أهميـة خاصـة لمـساهمة              

" ديناميكية ذاتيـة   "المشاريع في تقوية التكامل الصناعي و القطاعي ، وبحيث يصبح هناك          
 . للنمو الاقتصادي

 

زيادة الإهتمام بنمو قطاع الإنشاءات لماله من تأثير إيجابي على تنمية عدة قطاعات               - ج
  .أخرى تغذيه ، وبالتالي مساهمته في تنويع القاعدة الإنتاجية

  

      الإهتمام كذلك بمشاريع تمديد خطوط السكك الحديدية، فهي أيضاً يمكن أن تساهم                  -د
هـذا عـدا فوائـدها الاقتـصادية و         . في تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمي قطاعات أخـرى       

  . الجمةالأجتماعية
  

رفع مستوى الإهتمام بالتصدير ، لما لزيادته من أهمية لتطوير القطاعات الصناعية   - 2
بدل تبني إستراتيجية إستبدال    " الإنتاج للتصدير "ويقترح تبني منظور    . وزيادة الدخل الوطني  

ولا يمنع إستمرار   . لواردات والتي تركز على السوق المحلية ، وذلك بشكل تدريجي طبعاً          ا
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وتطوير جهود التصدير تحتاج مما تحتاج إليـه إلـى تطـوير            . الإنتاج لإستبدال الواردات  
التجهيزات الأساسية ، والتعليم والتدريب، وتطوير مؤسسات وبرامج تمويل الـصادرات و            

أي تطوير الجوانب الإقتصادية وغير الاقتـصادية التـي         . الصلةالمؤسسات الأخرى ذات    
وهذا التوجه مبني أيـضاً علـى أهميـة         . تؤدي إلى زيادة مضطردة في الإنتاجية الوطنية      

تشجيع التجارة العربية البينية وتطوير التكامل الاقتصادي العربي، ورفع مستوى تنافـسية            
 .الإنتاج الوطني

 

لتنمية الصادرات، ولكن هناك حاجة ، فـي نظرنـا ،   هناك بالطبع جهود مشكورة      - 3
لتطوير المؤسسات والسياسات المتعلقة بتصدير الصناعات التحويلية بناء علـى المنظـور            

ولذا يقترح النظر في تبني بلورة إستراتيجية تصديرية  وإنـشاء           . السابق لتشجيع التصدير  
الموقر، بحيث تكـون بمنزلـة      ، كما أقترح مجلس الشورى      " هيئة عليا أو عامة للتصدير    "

وأهمية الهيئة العامة للإستثمار ، وذلك لتقوم بتسليط الضوء وتركيز الإهتمام على التصدير             
، وبناء على برامج    المقترحة" إستراتيجية التصدير "ودوره في تنمية القاعدة الإنتاجية ، وفق        

 . وسياسات مناسبة
 

لتنسيق بين كل من الهيئـة العامـة        وقد ينظر في تقوية ما هو قائم من التعاون وا          - 4
للإستثمار ، الهيئة العليا للسياحة، صندوق التنمية الصناعية ، الصندوق السعودي للتنمية ،             
وكذلك الهيئة العامة للتصدير إذا تم تبني وجاهة إنشائها ، وذلك لما لها جميعاً من تـرابط                 

 يكون التنسيق ضـمن إطـار       ونرى أهمية أن  . وإشتراك في هدف تنويع القاعدة الإنتاجية       
وأن يكون التنسيق بين هذه المؤسـسات       . مؤسسي يساعد على جودة التنسيق وإستمراريته     
 هـو   الأعلىويكون المجلس الإقتصادي    . هو حول تطبيق إستراتيجيتي التصنيع والتصدير     

كما يلزم كـذلك التعـاون      . المرجعية في مراجعة جهود التنسيق بين المؤسسات المذكورة       
 . نسيق مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع التصديروالت

 

وتعود فائدة النجاح في تطوير التكامل الإقتصادي العربي ، والتغلب على العقبـات       - 5
التي لا تزال تحول دون إنطلاقة التجارة العربية البينية والإستثمار العربي البيني إلى مداها              

سب، ولكن أيضاً على تنمية البلدان العربية       ، ليس على كل بلد عربي مشارك على حدة فح         
 . مجتمعة كمنطقة واحدة وسوق موحدة
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ولذا فحري بهذا المجهود الكبير أن يحضى برعاية وأفق واضح لفوائد هذا التطور من قبل               
فبهذه . قيادة الدول العربية الرئيسية ، وذات الوزن الإقتصادي الكبير وفي مقدمتها المملكة           

 في المحافل العربية تزداد فرص التغلب على العقبـات الباقيـة ، ودفـع               اموالاهتمالقيادة  
  .التكامل الإقتصادي إلى الأمام ، وكذلك زيادة التجارة العربية البينية و الإستثمار البيني

 

من العوامل المحتمل أنها أعاقت تطور التكتلات الإقتصادية العربية في الماضـي             - 6
والتي لهـا   ( جـــراءات الــــجامعة العربية ،     هي قصور وعدم مواكبة هياكل و إ      

لمتطلبات الإندماج الاقتصادي العالمي، وعدم تطوير مؤسـسات        ) إنجازات مهمة بلا شك     
مستقلة ، مهنية ومتفرغة عربية تعنى بقيادة جهود تطوير التكامـل الإقتـصادي وتنميـة               

 إلـى إقامـة المؤسـسات       ولذا نرى أن مثل هذا التطور يحتـاج       . التجارة العربية البينية    
 .الاقتصادية العربية التي تستطيع أن تتبوأ قيادة تطوير التكامل الاقتصادي العربي

 

وفيما يتعلق بالشراكة التجارية بين كل من الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة من             - 7
جهة وبعض البلدان العربية من جهة أخرى ، فهناك تساؤلات حول مدى تـوازن المنـافع                

اليف لهذه الشراكة ، وخصوصاً إمكانية تعارض هذه الـشراكة مـع هـدف تنميـة                والتك
فعدم التكافؤ بين صناعات وخدمات البلدان المتطورة والبلدان العربية ،          . إقتصادية مستدامة 

 من السلع والخدمات ، يجعل من الأهمية دراسـة          المتطورةوخصوصاً مع واردات الدول     
الشراكة في ضوء الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وفـي          المنافع والتكاليف الممكنة من     

ضوء كون تخفيضات الرسوم الجمركية أمام صادرات المملكة من البتروكيماويات والنفط           
أو غير متوقع رفع الرسوم     ) ع  . ت  . م  ( صيل حاصل، بسبب العضوية في      حا ت ها أن ، إم 

  .  ومشتقاتهعليها مثل النفط الخام
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  ملحق مراجع 
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